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یعتبر حق الدفاع في المواد الجزائیة من المفاهیم الرصینة الراسخة في الوجدان  

القانوني والعمل القضائي، والمعلن عنه في جمیع الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة وكذا 

التشریعات الداخلیة لما له من أهمیة كبیرة، إذ یعد بمثابة حجر الزاویة والركیزة 

الجوهریة لعدالة المحاكمات الجزائیة، لذلك عنیت جل التشریعات الوطنیة بهذا الحق 

وسعت إلى إرساء مقوماته وتحقیق مستلزماته متأثرة في ذلك بالمواثیق والتشریعات 

الدولیة. 

ولقد جاءت القوانین محافظة على هذا الحق وحامیة له، فمن الأقوال المأثورة       
لدى رجال القانون أن قانون الإجراءات الجزائیة هو قانون الأبریاء وأن قانون العقوبات 

هو قانون المجرمین وهذا القول حق، فقانون الإجراءات هو قانون الضمانات، أما 
وحق الدفاع یحتل قمة الضمانات بغیر نزاع. ، قانون العقوبات فهو قانون الجزاءات

 عنى قانون الإجراءات الجزائیة بكفالة حق الدفاع ونظم كثیرا من أحكامه، لأنه      لذا
یتصل اتصالا مباشرا بالآلیات المرصودة لكفالة عدالة المحاكمات الجزائیة وافتراض 
براءة المتهم، إذ أن تحقیق التوازن بین الحقوق والحریات الشخصیة، وبین مصلحة 

المجتمع في تحقیق أمنه واستقراره واقتضاء حقه في ملاحقة المذنب ومعاقبته إنما یكون 
في إطار افتراض براءة المشتكى علیه حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات مسبوق 

 ولهذا یعتبر أساسیا للعدالة، بل لا یمكن ،بإجراءات تكفل له حق الدفاع عن نفسه
تصور عدالة تقوم مع انتهاك حق الدفاع، ویتطلب احترام هذا الحق توفیر عدد من 

المقتضیات التي تؤكده وتحافظ علیه وتمكن من أدائه. 

ویعد حق الاستعانة بمحام من الحقوق البارزة والمهمة بین حقوق الدفاع، قال االله      
 ذلك ،)109" (سورة النساء، الآیة هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَاتعالى:" 

أن دور المحامي في الخصومة الجزائیة یتعدى مجرد مساعدة المتهم لیصبح دوره 
مساعدا للعدالة ومدافعا عن الحریات والحقوق، وتبدو الحكمة من إقرار حق الاستعانة 
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بمحام في أن الإنسان حینما یكون في موضع الاتهام قد یعجزه الموقف الذي هو فیه 
عن تقدیم حججه على نحو سلیم بحیث یعجز عن الدفاع عن نفسه، وتكون النتیجة أن 
یدان بجریمة هو بريء منها، ولا سبیل على التغلب على هذه المشكلة سوى أن یكون 

إلى جانبه محام یتولى عنه مهمة الدفاع بكل ما أوتي من كفاءة وخبرة، ویدعم هذه 
الفكرة أن حق الاستعانة بمحام لیس من حقوق المتهم وحده بل إنه یدخل ضمن حقوق 
المجتمع أیضا، فمصلحة المجتمع واضحة في الحرص على ألا یدان بريء وألا یفلت 

مجرم من العقاب. 

 التحقیق حق الاستعانة بمحام معترف به دستوریا في مرحلة     وبالرغم من أن 
معظم التشریعات الإجرائیة  إذ تنص علیه  المحاكمة لدى أغلب الدولالقضائي ومرحلة

إلا أن الإشكال العملي لهذا الحق یطرح في مرحلة البحث والتحري أین یكون  الجزائیة،
المشتبه فیه في أمس الحاجة لممارسة حقه في الاستعانة بمحام لكونه غالبا ما یكون 
تحت ضغط السلطة القائمة بالبحث والتحري، وبالتالي یمكن القول بأن هذه المرحلة 

فلا نبالغ إن قلنا أن ، أكثر حساسیة من حیث التطبیق الإجرائي لحق الاستعانة بمحام
مرحلة البحث والتحري والتي تباشرها الضبطیة القضائیة هي أخطر من مراحل الدعوى 

العمومیة، فمحضر الاستدلال- وهو یأتي سابقا على مرحلتي التحقیق القضائي 
 .والنهائي- له أكبر الأثر في الإجراءات اللاحقة له ولو بطریق غیر مباشر

فضلا عن أن طبیعة مرحلة البحث والتحري تجعل عمل ضابط الشرطة القضائیة      
وبما ، متسما بالسرعة التي قد لا یتوافر في ظلها للمشتبه فیه إمكانیة الدفاع عن نفسه

أن المشرع الجزائري قد منح استثناء للجهة المكلفة بإجراء التحریات الأولیة في اتخاذ 
بعض الإجراءات المقیدة للحریة والسالبة لها، فإنه في المقابل منح بعض الحقوق 
والضمانات للمشتبه فیه تخول له الدفاع عن نفسه، ومن بین هاته الحقوق: حق 

المشتبه فیه في الاستعانة بمحام أثناء توقیفه للنظر. 

 ،ومن هنا تبرز أهمیة موضوع حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري     
وهي مرحلة عمومیة لأنه مرتبط بمرحلة تعد من أخطر المراحل السابقة للدعوى ال
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البحث والتحري، ولاتصاله بحق الإنسان في الدفاع وحقه في الحصول على محاكمة 
عادلة لأن العدالة لا یضرها أن یفلت المجرم من العقاب بقدر ما یضرها الزج بإنسان 

من جهة، ومن جهة أخرى الدور الحیوي والفعال الذي هذا في السجن قد یكون بریئا 
یقوم به المحامي من مساعدة المشتبه فیه في الاتزان والهدوء في إجاباته ویبعث في 

نفسه الطمأنینة لأن الوقوف موقف الاشتباه أمام الضبطیة القضائیة له رهبة كبیرة في 
النفس البشریة مما یجعل المشتبه فیه في حالة خوف ورعب وفي وضع قلق مضطرب 

أین یجد نفسه أمام ضابط الشرطة القضائیة الذي یسعى جاهدا للكشف عن الجریمة 
ومعرفة مرتكبها من ناحیة، وأمام أفراد المجتمع الذین یملأ قلوبهم الحقد والسخط على 

من یظنون أنه مرتكب الجریمة من ناحیة أخرى، أضف إلى ذلك أن حق الاستعانة 
بمحام في مرحلة البحث والتحري یمكن المحامي من الاتصال بملف الدعوى منذ 

 أي منذ سماع أقوال المشتبه فیه أمام الضبطیة القضائیة مما یجعله ،الوهلة الأولى
على أهبة الاستعداد للدفاع عن موكله. 

وتكمن أهمیة الدراسة كذلك من خلال إمكانیة الاستفادة منها سواء للباحثین      
القانونیین في أبحاثهم ودراستهم في هذا المجال أو بالنسبة لممارسي القانون، كونها 

توضح لهم إجراءات الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري. 

قد یحدث تعارض بین مصلحتین جوهریتین عند وقوع الجریمة: أولهما      كما 
مصلحة المجتمع في اتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة والحفاظ على سریة البحث 

للوصول إلى الحقیقة بغرض كشف الجریمة وضبطها وإنزال العقاب بمرتكبها، وثانیهما 
مصلحة الفرد في ضمان حریته في مرحلة البحث والتحري باستعمال حقه في الاستعانة 

بمحام، وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى استحداث ضمانة جدیدة بعد التعدیل الذي 
، والذي مس بصورة مباشرة قانون الإجراءات الجزائیة وقانون 2015جاء به سنة 

حمایة الطفل. 

وبناء على ما تقدم سنحاول الإجابة على الإشكالیة التالیة:      

كیف نظم المشرع الجزائري حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري؟ 
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ویتفرع عن هذه الإشكالیة تساؤلات أهمها:      

-ما مفهوم حق الاستعانة بمحام؟ وما هي طبیعته القانونیة؟ 

-ما هي شرعیة حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري؟ 

-ما هو الأساس القانوني لحق الاستعانة بمحام أثناء التوقیف للنظر؟ 

-في ما تتجسد الضوابط القانونیة المنظمة لحق الاستعانة بمحام أثناء التوقیف للنظر؟ 

 المنهج  أساسا علىللوصول إلى الإجابة عن الإشكالیة المطروحة اعتمدنا     
نا للنصوص القانونیة المتعلقة بحق الاستعانة بمحام في كل  تحلیل من خلالالتحلیلي

 بالإضافة إلى تحلیل موضوع وقانون حمایة الطفل،قانون الإجراءات الجزائیة من 
الدراسة من مختلف جوانبه وأبعاده بهدف استجلاء الملامح والجوانب المختلفة لموضوع 

لإجراء كما استعنا بالمنهج المقارن حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري، 
مقارنة بسیطة بین تنظیم هذا الحق في التشریع الجزائري عنه في التشریع الفرنسي 

، مع ضرورة الاستئناس من حین لآخر ببعض المناهج الأخرى التي تتطلب والمصري
 اللجوء إلیها بعض عناصر الموضوع كالمنهج الوصفي.

أما عن سبب اختیارنا لهذا الموضوع لیكون موضوع بحثنا، فله ما یبرره من      
الناحیة الذاتیة وكذا الموضوعیة، فالأولى أن موضوع حق الاستعانة بمحام في مرحلة 

البحث والتحري هو موضوع إجرائي، فمیلنا للمواضیع الإجرائیة هو ما دفعنا لدراسة 
 إضافة إلى ذلك رغبتنا في إثراء المكتبة القانونیة بموضوع ،وتحلیل هذا الموضوع

إجرائي جدید. 

حداثة الموضوع حیت أن حق الاستعانة  وهذا ما یقودنا للأسباب الموضوعیة وهي     
بمحام في مرحلة البحث والتحري قد استحدثه المشرع الجزائري بعد تعدیل قانون 

، مما جعل 2015 جویلیة 23 المؤرخ في 15/02الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر 
هذا الموضوع لم یأخذ حقه من دراسات الباحثین، كما أن محاولة دراسة هذا الموضوع 
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تؤدي بنا إلى تقییم مدى حاجة المشتبه فیه للاستعانة بمحام منذ أول لحظة یتم فیها 
انتهاك حریته الفردیة. 

ویتجلى الهدف من دراستنا لهذا الموضوع في دراسة مختلف جوانبه الموضوعیة       
والإجرائیة، انطلاقا من تحدید ماهیة حق الاستعانة بمحام وبیان طبیعته القانونیة إلى 

مدى شرعیة هذا الحق في مرحلة البحث والتحري، كما یرجى من وراء التعرف على 
هذه الدراسة توضیح الأساس القانوني لحق الاستعانة بمحام أثناء التوقیف للنظر 

والضوابط القانونیة المنظمة لممارسة هذا الحق، إضافة إلى ذلك الكشف عن الثغرات 
والنقائص التي تعتریه. 

وفي إطار إنجازنا لهذا البحث واجهتنا بعض الصعوبات یمكن اختصارها في قلة      
المراجع القانونیة التي تناولت الموضوع، باعتبار أن موضوع البحث لم یتناول 

كموضوع مستقل، بل تم تناوله في عدة مراجع عامة المتعلقة ببیان الإجراءات الجزائیة 
المتخذة خلال مراحل الخصومة الجزائیة، وهذا ما جعلنا نحاول على قدر المستطاع 

التأصیل له وجمع ما هو متناثر في المراجع العامة، زیادة على ذلك فإن جائحة 
الكورونا قد أثرت سلبا على إمكانیة تنقلنا للبحث عن المزید من المراجع. 

وبالنظر إلى أهمیة البحث وقیمته، فإن دراسته ستكون مبنیة على خطة تتجزأ إلى      
فصلین وكل فصل إلى مبحثین، خصصنا الفصل الأول لدراسة الإطار المفاهیمي لحق 
الاستعانة بمحام، أین سنتطرق في المبحث الأول لماهیة حق الاستعانة بمحام، لننتقل 

بعدها ومن خلال المبحث الثاني لشرعیة هذا الحق في مرحلة البحث والتحري، أما 
الفصل الثاني فیتناول الإطار الإجرائي لحق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث 

والتحري، وذلك بدءا بدراسة حق الاستعانة بمحام أثناء التوقیف للنظر من خلال 
 المبحث الأول، وصولا إلى الكشف عن الضوابط القانونیة لهذا الحق أثناء التوقیف

 للنظر في المبحث الثاني.
 



 

 

 

 الفصل الأول

الإطار المفاهیمي لحق 
الاستعانة بمحام في مرحلة 

البحث والتحري 
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     یعد حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري أحد الحقوق البارزة والمهمة، فهو 

لیس مجرد میزة منحها القانون بل هو حق أصیل وهو فرع من فروع حق أعلى وأشمل ألا 

ا الأخیر یعجز عن الإلمام بكل ذ أن هذوهو حق المشتبه فیه في الدفاع عن نفسه، إ

نصوص القانون خاصة الجزائیة منها، وقد ینتج عن عدم استعانة المشتبه فیه بمحام ثبوت 

لك لعدم تمكنه من الأسالیب القانونیة التي تعینه على ذالجریمة علیه رغم عدم اقترافه لها، و

ا من جهة، ومن جهة أخرى یستطیع المحامي من خلال حضوره أن ذنفي ارتكابه للجریمة ه

 كره أیضا بحقوقه.ذیبعث الطمأنینة لدى المشتبه فیه، وي

     إلا أن هذا الحق عرف جدلا ونزاعا فقهیا حول شرعیته في مرحلة البحث والتحري 

عكس في التحقیق القضائي ومرحلة التحقیق النهائي فهو معترف به وتقر به أغلب 

 التشریعات.

     وبناء على ما تقدم ونظرا لأهمیة حق الاستعانة بمحام خصصنا الفصل الأول لمناقشة 

المفاهیم التي تتضمنها هذه الدراسة حیث أنه لا یستقیم الحدیث عن ضوابط حق الاستعانة 

بمحام إلا بعد تحدید دقیق لمختلف المصطلحات التي تركز علیها الدراسة وبیان مدلولها، 

فقمنا بتحدید المقصود بحق الاستعانة بمحام عن طریق تعریفه وبیان طبیعته في مبحث أول 

على مدى شرعیة حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري في مبحث ثم التعرف 

 ثان.
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 المبحث الأول: ماهیة حق الاستعانة بمحام 

     إن الشخص سواء كان مشتبها فیه أو متهما له الحق في أن یُدافع عن نفسه 
بنفسه أو بواسطة محام، وذلك دفعا للتهم الموجهة إلیه وبكافة الطرق المتاحة له شرعا 

، ویعد حق الاستعانة بمحام من أقدم الحقوق المقررة للمشتبه فیه وللمتهم بل 1وقانونا
یعد من المسلمات لما له من أهمیة في تعزیز مركز كل منهما ومساعدتهما على 

ه الاستعانة كانت موضع خلاف فقهي ذ، غیر أن ه2دحض الاتهامات الموجهة إلیهما
 حول بیان حقیقتها وتحدید طبیعتها.

     وللكلام عن ماهیة الشيء یقتضي بالضرورة أن نقوم بتعریفه وتبیان أصوله 
التاریخیة وإبراز أهمیته وتوضیح طبیعته، ومن أجل الإحاطة التامة بفقرات المبحث 

ارتأینا إتباع الهیكلة القائمة على تقسیم المبحث وفق مطلبین نتناول مفهوم حق 
الاستعانة بمحام في مطلب أول، ونقوم بإبراز الطبیعة القانونیة لحق الاستعانة بمحام 

 في مطلب ثان.

 مفهوم حق الاستعانة بمحام: المطلب الأول

      حتى نستطیع الإحاطة بمفهوم حق الاستعانة بمحام فإنه لابد من الوقوف على
ا الحق في ذثم إلى بیان التطور التاریخي لهحق الاستعانة بمحام في فرع أول تعریف 

 فرع ثان، لنبرز أخیرا أهمیة حق الاستعانة بمحام في فرع ثالث.

                                                             
.478 ص ،1985  أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، مصر، 1 

 نور الدین داودي، ضمانات المتهم أثناء مرحلة المحاكمة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، 2
.  89، ص 2015-2014جامعة الشهید حمه لخضر الوادي، الجزائر، 
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 الفرع الأول: تعریف حق الاستعانة بمحام

إن حق الاستعانة بمحام كأصل هو حق مقرر للمتهم، قدیم قدم العدالة، وهو فرع      
، حیث أن هذا الأخیر حق أكدته كل من إعلانات حقوق 1من فروع حق الدفاع

الإنسان والمواثیق الدولیة وأخذت به دساتیر العالم منها الدستور الجزائري في نص 
 الحق في الدفاع معترف به، الحق في الدفاع :" التي تنص على أن169المادة 

، ضِف إلى ذلك فهو حق مقرر لكل من المواطن "مضمون في القضایا الجزائیة
والأجنبي فهو أحد مقومات العدالة الجنائیة التي لا تقوم إلا بتوافره لأنه إذا كان من 
حق المجتمع ألا یفلت المذنب من العقاب فإنه من غیر العدل أن یحكم ظلما وافتراء 

 .2على برئ

     وبما أن حق الاستعانة بمحام فرع من فروع حق الدفاع ویمارسه المحامي لابد أن 
نعرف أولا حق الدفاع ونعرف أیضا المحامي قبل التطرق لتعریف حق الاستعانة 

 بمحام.

     بالرغم من المكانة الهامة لحق الدفاع إلا أن الفقهاء قد اختلفوا حول إعطاء 
تعریف له، فهناك من عًرفه بناء على أنه حق یخص المتهم فقط على أساس أن هذا 

، وهناك من عرفه بناء على أن هذا 3الأخیر هو الوحید الذي كرست له حقوق الدفاع
الحق یخص مرحلة المحاكمة فقط لأنها هي أبرز عنصر في مراحل الدعوى 

 ، وهناك من حصر تعریفه في الاستعانة بمحام.4العمومیة
                                                             

، دار النهضة العربیة، مصر، 01 سعد حماد صالح القبائلي، ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القاضي الجنائي، ط1
 .  407، ص 1998

 دفاتر السیاسة  مجلة مصطفى بن عودة، دور الدفاع خلال مرحلة التحقیق الابتدائي في ظل قانون الإجراءات الجزائیة،2
.  73، ص 2018، جانفي 18والقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، الجزائر، العدد 

إذا اعتمدنا على هذا المفهوم، فإنه ینطبق على مرحلة البحث وبالتالي فالمشتبه فیه لا یستفید من ضمانات حقوق الدفاع، 3
كذلك الشخص المحكوم علیه یحرم هو الآخر.  

 یُلاحظ أن حق الدفاع في هذه المرحلة لا یزید شأنا عن حقوق الدفاع في مرحلة البحث ومرحلة التحقیق، خاصة إذا 4
علمنا أن أغلب المحاكم تبنى على ما جاء في محاضر الضبطیة القضائیة وقاضي التحقیق، أنظر: وفاء بوسالم، حقوق 

الدفاع في مرحلة التحري في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماستر،  كلیة الحقوق والعلوم 
 . 10، ص 2016 سكیكدة، الجزائر، 1955 أوت 20السیاسیة، جامعة 
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     ومن هذا المنطلق فإن التعریف الذي یلم بجمیع ما ذهب إلیه الفقهاء هو أن الحق 
في الدفاع هو تلك المكنات المستمدة من طبیعة العلاقات الإنسانیة والتي لا یملك 
المشرع سوى إقرارها بشكل یحقق التوازن بین حقوق الأفراد وحریاتهم وبین مصالح 
الدولة، وهذه المكنات تخول للخصم سواء كان طبیعیا أو معنویا، إثبات إدعاءاته 

القانونیة أمام القضاء والرد على كل دفاع مضاد في ظل محاكمة عادلة یكفلها النظام 
 .1القانوني

     أما المحامي فیعرف بأنه الشخص الذي یحمي غیره ویدافع عنه ویقف إلى جانبه  
ویناصره ویأخذ بیده أمام الهیئات القضائیة أو الإداریة أو التأدیبیة ویساعده ویؤازره 

، أو هو من اتخذ مهنة الدفاع 2ویدافع عن الحریات العامة وعن العدل وحقوق الإنسان
وظیفة له في الحیاة بخدمة عامة والعمل على فرض احترام القانون والسهر على حمایة 

 . 3حقوق الدفاع والإنسان والمواطن وحریاته وأملاكه

 أن یكون للمتهم الحق في أن یوكل أحد "     أما المقصود بحق الاستعانة بمحام فهو:
كر ذ، غیر أن التعریف سالف ال4المحامین لیتولى مهمة الدفاع عنه أمام المحكمة"  

یبقى غیر كاف في تقریره لحق المتهم في الاستعانة بمحام ولم یشر إلى وجوب كفالة 
لك یمكن القول بأن ذتوفیر محامي للمتهم الفقیر أو المعسر على نفقة الدولة، ل

المقصود من حق الاستعانة بمحام:" أن یكون للمتهم إما على نفقته أو على نفقة الدولة 
إن كان معسرا أو فقیرا الحق في الحصول على المساعدة القانونیة من قبل المحامین 
الذین خول لهم القانون الحق في الدفاع عن المتهمین أمام المحاكم في جمیع مراحل 

 .5"الدعوى العمومیة

                                                             
 .  15 حماد سعد صالح القبائلي، المرجع السابق، ص 1

  2   08 ، ص 2010 ، دار الحلزونیة ، الجزائر ، 1 طاهري حسین، دلیل المحامي الكلمة للدفاع ، ط    
. 21، ص 1993، المطبعة الجزائریة للمجلات والجرائد، الجزائر، 01 مولاي بغداد ملیاني، المحاماة في الجزائر، ج3

  4 . 240 سلیمان مبارك حسین القیسي، المرجع السابق ، ص 
. 240 سلیمان مبارك حسین القیسي، المرجع نفسه، ص 5
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نصت علیه كل من المواثیق الدولیة وأوصت به  1فهو حق من الحقوق الدستوریة
 .2الكثیر من المؤتمرات الدولیة وكذا الاتفاقیات الدولیة والمتعلقة بحقوق الإنسان

     ضف إلى ذلك أن الفقه الإسلامي قد اهتدى وأقر حق الاستعانة بمحام إلا أنه 
، فتعرف هذه الأخیرة 3"وكلاء الدعاوى" أو "بالوكلاء بالخصومة"كان یُعرف بما یُسمى

بأنها تفویض شخص أمره إلى آخر فیما یقبل النیابة لیفعله حال حیاته أو إقامة 
، أو هي إستنابة جائز التصرف مثله في 4الإنسان غیره مكانه في تصرف معلوم

 .  5مرافعة غیره من حقه الذي تدخله النیابة حال الحیاة لدى القاضي

     ومن هنا یتضح أن الاستعانة بمحام أو الوكالة بالخصومة یعد وسیلة لمساعدة 
الفرد وقد اعترف بها كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري وإن اختلفت التسمیات 

 إلا أن الهدف واحد. 

 التطور التاریخي لحق الاستعانة بمحام: يالفرع الثان

     إن المحاماة الحالیة لم تكن بهذا التطور منذ نشأتها، بل مرت بالعدید من المراحل 
حتى أصبحت ما علیه الآن وعلیه سنتطرق أولا إلى حق الاستعانة بمحام في  

الحضارات القدیمة ثم حق الاستعانة بمحام في الشریعة الإسلامیة ثانیا وأخیرا حق 
 الاستعانة بمحام في العصر الحدیث.

  

                                                             
 من الدستور الجزائري :" الدفاع الفردي أو عن طریق الجمعیة عن الحقوق الأساسیة للإنسان 39 حیث نصت المادة 1

وعن الحریات الفردیة والجماعیة مضمون".   
  من المیثاق 7/1 من الاتفاقیة الأمریكیة، المادة 8/2 من العهد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة، المادة 14 المادة 2

 من مشروع میثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي. 5/3الإفریقي، المادة 
. 43، ص 2004، جانفي 01 عارف علي عارف، الضوابط الشرعیة لممارسة مهنة المحاماة، مجلة الفقه، لبنان، العدد3
. 500، ص1899، دار الفكر، لبنان، 07 كمال الدین محمد عبد الواحد ابن همام، فتح القدیر، ج4
. 39، ص 2005، مكتبة العبیكان، السعودیة، 01 عبد االله بن محمد آل خنین، المحقق الجنائي في الفقه الإسلامي، ط 5
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 الفقرة الأولى: حق الاستعانة بمحام في الحضارات القدیمة

     إن حق الاستعانة بمحام ضرورة امتدت حتى ظهرت مهنة المحاماة على وضعها 
 .1الحالي وأصبحت التشریعات المختلفة تشیر إلى حق المتهم في الاستعانة بمحام

     فعند السومریین وفي بلاد ما بین النهریین كانت مسألة الاستعانة بمحام تأتي 
تلقائیا كما هو معروف في سریان نظام الاتهام في تلك العصور، فقد عثر الباحثون 

عن قضیة امرأة سكتت عن الإفشاء بأسماء قتلة زوجها، وتقدم لاتهامها سبعة من 
المواطنین ولم تستطع المرأة أن تقدم الحجة أو تسبغها مبررات ذلك، فقام اثنان من 
 .2المواطنین للدفاع عنها شارحین ذلك بأن زوجها لم یكن قائما بإعالتها فبرئت الزوجة

     في حین یعتبر القانون الإغریقي بأنه أول قانون أسس لمهنة المحاماة عن طریق 
إرسائه لأول مرة في تاریخ البشریة لنظام المحلفین الذي یتطلب المرافعة الفصیحة 

والخطابة المؤثرة من أجل مواجهتهم، فقد نشأت العادة في اللجوء إلى الخطباء والبلغاء 
عند الإغریق، الذي كان في بدایة الأمر محظورا، بسبب تعقد الإجراءات الجنائیة حتى 

 .3یتمكن هؤلاء من التأثیر على المحلفین

     أما في القانون الوضعي الروماني فقد وجدت بذرة المحاماة منذ القدیم في 
المجتمعات الرومانیة حیث أحاط أباطرة الرومان هذه المهنة المهمة بكثیر من التكریم 
والتمجید، لذلك كان أباء الشبان الذین یریدون احتراف هذه المهنة یرافقونهم في مواكب 

حافلة إلى مقر مجلس الأعیان ویقدمونهم إلى أعضائه الذین یقررون قبول أولئك 
الشبان في سلك المحاماة، وقد بلغ احتفاظ الرومان بقدسیة هذه المهنة واعتبارها مع 

وظیفة القضاء في كفتي میزان أن یحلف كل محام وكل قاض عند النظر في كل 
قضیة من القضایا المعروفة على أن لا یقول المحامي إلا الحق وعلى أن لا یقضي 

                                                             
 نصر الدین عاشور، ضابط الالتزام بحمایة حق الدفاع للمتهم، مجلة العلوم الإنسانیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 1

 .  235، ص 2008، جوان 14جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، العدد 
 . 235 نصر الدین عاشور، المرجع نفسه، ص 2
 محمد بن مشیرح، حقوق الدفاع في مرحلة المحاكمة بین المواثیق الدولیة والتشریع الجزائري، مجلة التواصل ، كلیة 3

. 55، ص2015، جوان 42 سكیكدة، الجزائر، العدد 1955 أوت 20الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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القاضي إلا بالحق، وكل منهما یقوم بدوره في جلسة القضاء عند النظر في كل قضیة، 
بید أن أباطرة روما أصبحوا ینظرون بعین الارتیاب إلى المحاماة لأنها تضفي على 

أصحابها مكانة وجاها ونفوذا في الإمبراطوریة، فألزموا المحامین بأن یقنعوا بالتخصص 
في عملهم وبالدفاع عن مصالح موكلیهم وظنوا أنهم بذلك یقصونهم عن مناصب 

 الحكم.

      ولكن المحامین بالرغم من كل تلك المحاولات احتفظوا بمكانتهم وجاههم، فعادت 
القوانین تقصر علیهم وحدهم وظائف حكام المقاطعات وأباحت للقضاة أن یشتغلوا 

بالمحاماة بل أن كثیرا من الأباطرة أنفسهم لم یجدوا غضاضة في أن یتقدموا للمحاماة 
، كما أن مهنة 1لیتعلموا أنظمتها ویأخذوا عنها كیف یكون توزیع العدل بین الناس

المحاماة لم تكن محصورة في عمل واحد بل مقسمة إلى شقین وفق طبیعة كل عمل، 
 .  3، وهناك المرافعة وهي للخطیب2فهناك المشورة القانونیة وهي للفقیه

     ومما تقدم یظهر أن مهمة المحامي في العصر الروماني لم تكن دراسة القضیة 
والدفاع عن المتهم بل كانت مهمة دراسة القضیة لرجل عالم بالقانون ودقائقه، ومهمة 
الدفاع توكل إلى شخص آخر علیم باللغة وأسالیبها، فالشخص الأول یعطي صاحب 

الدعوى رأیه القانوني على شكل دفوع وطلبات یخدمه الثاني عن طریق أسلوبه البلاغي 
 .4فهو یستعمل كل ما أعطي من قوة لبیان أن الحق مع موكله

 الفقرة الثانیة: حق الاستعانة بمحام في الشریعة الإسلامیة

     كانت العرب قبل ظهور الإسلام تعیش حیاة عادیة تتمیز بالبساطة وبالبداوة، 
وكانت العائلة تمثل الخلیة الأساسیة فیها ثم توسعت لتشمل القبیلة، وكان التنظیم 

                                                             
. 02  مسلم الیوسف، تاریخ المحاماة في بعض الدول الإسلامیة، دون طبعة، دون سنة نشر، ص 1
  الفقیه هو الذي یدرس الدعوى ویعطي رأیه فیها على أحسن وجه ویعلم طالب المشورة الدفوع والطلبات القانونیة.  2
 الخطیب هو الذي یرافق صاحب الدعوى ویقف معه أمام المحكمة دون أن یكون وكیلا عنه وبذلك یظهر مهارته وبراعته 3

في الدفاع أمام القاضي.  
 . 03  مسلم الیوسف، المرجع السابق، ص4
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الاجتماعي الذي یحكم العرب یسند مهمة فصل الخصومات والنزاعات لشیخ القبیلة أو 
 .1البلدة للمكانة التي یحتلها لنبل خصاله وسماته

     ولم تكن مهنة التوكیل بالخصومة معروفة لدى العرب قبل الإسلام، بل كان هناك 
، فإذا حدث نزاع بین رجلین جاز لأي منهما أن یوكل عنه )حجاجا وحجیجا(ما یسمى 

 ،2حجاجا، أو یلجئون إلى الاستعانة بالأهل والأصدقاء ممن لدیهم القدرة على الخطابة
وضعت لساني في فمك لتحج "وقد كانت صیغة الوكالة هي أن یقول الموكل لموكله 

 . 3"عني

     وعندما جاء الإسلام، كان الرسول صلى االله علیه وسلم و الخلیفة أبو بكر 
الصدیق رضي االله عنه یتولیان القضاء بین الناس بأنفسهم، وقد كان أول من عُین 
للقضاء ولاة یزاولونه ولا یمارسون غیره من أعمال الحكم، و قد كان قضاء القضاة 

، ذلك لأنه حق العبد ولا 4ینحصر في الخلافات المدنیة وهو جائز في دعاوى التعزیر
یسقط بالشبهات، فیحق للمتهم أن یوكل من یدفع عنه ما نسب إلیه مما یوجب التعزیر 

 .5وللوكیل أن یستوفي سواء أكان الموكل غائبا أو حاضرا

 

 

 

                                                             
 یوسف قصبة، الوكالة في الخصومة بین الشریعة والقانون، مذكرة لنیل شهادة الماستر، معهد العلوم الإسلامیة، جامعة 1

.  02، ص 2017-2016الشهید حمه لخضر الوادي، الجزائر، 
.  236 نصر الدین عاشور، المرجع السابق، ص 2
.  22، ص 2011 علي سعیدان، تنظیم مهنة المحاماة وأخلاقیاتها في الجزائر، دار الحلزونیة، الجزائر، 3
 التعزیر هو تأدیب دون الحد حسب الحنفیة، أو هو التأدیب في كل معصیة الله أو لآدمي لا حد لها ولا كفارة، والتعریف 4

الجامع هو أن التعزیر هو التأدیب في كل معصیة لا حد فیها ولا كفارة. أنظر: بكر بن عبد االله بوزید، الحدود والتعزیرات، 
. 462، ص 1995، دار العاصمة، المملكة العربیة السعودیة، 02ط
 .  95 نور الدین داودي، المرجع السابق، ص 5
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 فقد كان الخلاف یدور حولهما، فذهبوا في هذه المسالة 2 والحدود1      أما القصاص
إلى رأیین، حیث یرى بعض الفقهاء المنع من ذلك، فلا یملك المتهم أن یوكل من یدفع 

عنه ذلك، لأن الحد والقصاص یُدرا بالشبهات، فیصح التوكیل بإیفاء جمیع الحقوق 
 .3واستیفائها إلا الحدود والقصاص وهو ما ذهب إلیه أبو یوسف من الحنفیة

     أما أبو حنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة، فذهبوا إلى جواز التوكیل في إثبات 
القصاص والحد، سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا، لأن القصاص حق الآدمي، 

، وبهذا فقد كانت مهمة الحد والقصاص للخلفاء وولاة 4والحاجة داعیة إلى التوكیل فیه
 .5الأمصار

     إن أصل الوكالة لدى الفقهاء جائزة في كل ما لا تتعین فیه المباشرة، وهذا ما جاء 
في كتاب المحلى بالآثار أن الوكالة جائزة في القیام على الأموال والتذكیة، وطلب 

الحقوق وإعطائها، وأخذ القصاص في النفس فما دونها، وتبلیغ الانكاح والبیع، والشراء، 
 كل ذلك من الحاضر، والغائب سواء، ومن المریض والصحیح :والإجارة، والاستئجار

ولیس من ، 6سواء، وطلب الحق كله بغیر توكیل، إلا أن یبرئ صاحب الحق من حقه
شروطها أن تكون هناك ضرورة تدعو الموكل إلى تفویض بعض أمره إلى غیره، وإنما 

                                                             
 القصاص في الشریعة الإسلامیة هو العقوبة الأصلیة للقتل والجرح العمد، ومعنى القصاص أن یعاقب الجاني بمثل 1

فعلته، والقصاص عقوبة مقدرة كما انه عقوبة متلفة ، ویقع القصاص على النفس وعلى ما دون النفس، فإذا وقع على 
النفس كان قتلا، وإذا وقع على ما دون النفس كان جرحا أو قطعا، أنظر: عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الإسلامي 

. 546، دار الكتاب العربي، لبنان، ص 01مقارنا بالقانون الوضعي، ج
 الحدود هي عقوبة محددة من قِبل الشارع االله سبحانه وتعالى وتقدیرها محدد بدقة ومعین بشكل قطعي لا یقبل الزیادة ولا 2

النقصان، أنظر: السعید صبحي العیسوي، تطبیق الحدود الشرعیة بین مقاصد الشریعة وأهواء النفوس، مجلة الفرقان، 
.  04، ص 2014، 801الكویت، العدد 

.  96 نور الدین داودي، المرجع السابق، ص 3
.  105، ص 06  كمال الدین محمد عبد الواحد ابن همام، المرجع السابق، ج4
 محمد الجبور، استعانة المتهم بمحام في القانون الأردني، مجلة البلقاء العلوم الإنسانیة والسیاسیة، جامعة عمان الأهلیة- 5

. 346، ص 2002، مارس 01، العدد09عمادة الدراسات العلیا والبحث العلمي، عمان، المجلد 
. 89 ، دار الكتب العلمیة، لبنان، ص07 أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار، ج6
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تصح الوكالة شرعا سواء كان الدافع إلیها عجز الموكل عن مباشرة الأمر بنفسه أو 
 .1مجرد رغبته في الترفه من مباشرة الأمر بنفسه

     ولقد أقرت الشریعة الإسلامیة ذلك في واقعة قبل الإسلام أتى بها القرآن الكریم في 
ارُونُ هُوَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَل":قوله تعالى تُ مِنهُم نَفسا فَأَخَافُ أَن یَقتُلُونِ، وَأَخِي هَٰ
، فهنا استعانة  2"ا فَأَرسِلهُ مَعِيَ رِدءا یُصَدِّقُنِیٓإِنِّيٓ أَخَافُ أَن یُكَذِّبُونِ ي لِسَانأَفصَحُ مِنِّ 

سیدنا موسى علیه السلام بأخیه هارون لم یكن على أساس ما اجتمع فیه من قوة بدنیة 
، ولقوله  3وشجاعة، بل ما له من فصاحة في اللسان فهو أراد الاستعانة به للدفاع عنه

فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لاَ یَسْتَطِیعُ أَن یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ :"تعالى
، ویتضح من هنا أن القران الكریم أجاز للشخص الذي لا یستطیع  4"وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ 

الدفاع عن نفسه أن یسعى لغیره ممن هو أهل لبیان الحق وإظهاره عند عجز 
 . 5صاحبه

      كما روي عن عائشة أم المؤمنین رضي االله عنها عندما رمیت بتهمة الزنا فلم 
، ومن خلال وقائع قضیة عائشة رضي االله عنها یتضح أن حق  6تجد دفاعا عنها

 المتهم في الدفاع بالمحامي ثابت في السنة النبویة الشریفة أیضا. 

     وعلیه وإن كانت الشریعة الإسلامیة لم تعرف نظام المحاماة في حد ذاته، بل 
عرفت نظام یُعرف بالوكالة بالخصومة الذي لم یكن یلجا إلیه إلا في حدود أحكام 

التشریع الإسلامي وحیث لا تقبل الوكالة إلا ممن كان على حق حتى لا یستغله المتهم 

                                                             
 محمد عوض عوض، حق المتهم في الاستعانة بمحام بین الشریعة والقانون، جمعیة المسلم المعاصر، كلیة الحقوق، 1

. 75، ص 1987، سبتمبر 49، العدد 13جامعة الإسكندریة، المجلد 
.  35-33 سورة القصص، الآیة 2
.  73  یوسف قصبة، المرجع السابق، ص 3
.  282 سورة البقرة، الآیة 4
 لیندة مبروك، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة على ضوء قانون الإجراءات الجنائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،  5

.  185، ص 2007كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 
.  21 إلى 11 راجع سورة النور، من الآیة 6
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المذنب في تظلیل العدالة، ولیس للموكل أن یستعمل ما هو باطل لیصل للحق فلابد 
 . 1أن یكون الحق هو الرائد أینما كان وأن یسقط الباطل مهما كان ثمنه

 الفقرة الثالثة: حق الاستعانة بمحام في العصر الحدیث

     سنتطرق هنا إلى تطور حق الاستعانة بمحام في بعض القوانین الأجنبیة أولا ثم 
 ننتقل إلى التعرف على تطور حق الاستعانة بمحام في القانون الجزائري. 

 أولا- المحاماة في القانون الفرنسي 

     لقد بدأ تنظیم مهمة المحاماة في فرنسا في عهد الملك لویس التاسع، الذي فرض 
على المحامین قیودا شدیدة محتما علیهم ألا یتقدموا للقضاء إلا بقضایا سلیمة وأن 
یبتعدوا في دفاعهم عن الاعتداء على الخصم وأن یلتزموا القصد في التعبیر وألا 

تتحرك شفاههم بمذمة أو نقیصة وألا یتعاقدوا مع أصحاب القضیة على الأتعاب أثناء 
 النظر في الدعوى.

 میلادي وضع برلمان فرنسا قواعد تحدد أسماء من یبقون 1344     وفي عام 
، وقد 2مقیدین بجدول المحامین، وبعض تلك القواعد والقیود لم تفقد قیمتها إلى الیوم

 في فرنسا وكانت بدایة عصریة لنظام المحاماة 1970أنشئت اللائحة للمرة الأولى عام 
الذي تعرض في تطوره للرقابة والإشراف من جانب القضاء وخاصة في عهد نابلیون 

 الذي كان من ألذ خصوم المحامین. 

     یتضح أن مهنة المحاماة صمدت وانتصرت على كل من أراد بها السوء فزالت 
دولة الظالم وبقیت المحاماة تضيء درب من یرید الدفاع عن الحق والحقیقة، ثم جاءت 

 م 1960، 1956، 1954، 1941، 1920تعدیلات على قانون المحاماة في الأعوام 
م لتنظیم مهنة المحاماة 1971 كانون الأول 31 في 71/1330وصدر القانون رقم 

                                                             
.  466 سعد حماد صالح القبائلي، المرجع السابق، ص 1
 من بین هذه القیود: أن یؤدي المحامي یمینا بأن بقوم برسالته بإخلاص وذمة، ألا یقبل قضیة  یعرف بطلان الحق فیها، 2

أن یتجنب الإدلاء ببیانات كاذبة، ألا یحاول الحصول من موكلیه على مبالغ بأسباب مصطنعة، أانظر: مسلم الیوسف، 
.  04المرجع السابق، ص 
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حیث عمل على إزالة التفرقة بین الأصناف الثلاث للمحامین وهم المحامون، ووكلاء 
الدعاوى، وممثلو الدفاع أمام المحاكم التجاریة، ومع مرور الزمن استطاع المشرع 

الفرنسي التخلص من هذه التفرقة عن طریق تطویر هذه بما یلاءم العصر ومشاكله 
ونتیجة لهذا القانون الجدید انتقلت مهنة المحاماة نقلة هامة جدا إذ اعتبرها المشرع 

الفرنسي عونا للقضاء لإظهار الحقیقة ونصرة المظلوم فأحاط المحامي بحصانة تشبه 
 . 1حصانة القاضي واعتبر الاعتداء علیه وهو یمارس مهنته اعتداء على القضاء

 ثانیا- المحاماة في القانون الإنجلیزي 

     یرى بعض الكُتاب أن أصول المحاماة في المملكة المتحدة تعود إلى العصور 
الوسطى حیث كان النزال والتقاتل بالرماح على صهوة الجیاد هي الوسیلة الوحیدة 

للحكم والقضاء لصالح الغالب دائما والذي یُعد بذلك بریئا، أما المغلوب فهو المذنب 
 .2وهكذا كانت ومازالت العدالة في العصور في انجلترا

          وفي القرن الرابع عشر ظهرت طبقة جدیدة مختارة من قبل التاج الملكي 
الإنجلیزي سمیث التي أصبح لها شأن كبیر حتى أن القضاة كانوا یختارون منها 

وصار المتمیز منهم یشكل مدرسة یجتمع في منزله الطلبة لتلقي العلم القانوني، واتخذ 
هذا التجمع بعد ذلك شكل الجمعیات ونوادي القانون القائمة حتى الآن، وتتوزع ممارسة 

مهنة المحاماة الیوم في انجلترا بین المحامي ووكیل الدعاوى، ومن المعروف أنه لا 
یجوز المثول أمام بعض الهیئات إلا لمن كان محامیا حیث یرافع مثلا أمام مجلس 
اللوردات واللجنة القضائیة للشؤون الخاصة والمحكمة العلیا والمحاكم الجزائیة في 

 المقاطعات والمحكمة الجنائیة المركزیة في لندن. 

                                                             
.  05  مسلم الیوسف، المرجع السابق، ص 1
 . 07  مسلم الیوسف، المرجع نفسه، ص2
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وهناك صراع بین خریجي الجامعات الانجلیزیة وخریجي جمعیات المحامین یعاني منه 
، ومازالت قبضة المحامین شدیدة على كل من وكلاء الدعاوى 1المجتمع الانجلیزي

 وخریجي كلیات الحقوق.

 ثالثا- في الولایات المتحدة الأمریكیة 

      لقد تأثرت الولایات المتحدة الأمریكیة تأثرا مباشرا بالتقالید الإنجلیزیة نتیجة 
احتلال إنجلترا للولایات المتحدة الأمریكیة لفترة لا بأس بها وفي تلك الأحیان ظهرت 

بعض النظم الشبیهة لتلك التي ظهرت في انجلترا مثلا كصدیق المتهم الذي یعمل من 
، وظلت 2تلقاء نفسه لیقدم اقتراحا للمحكمة في مسائل الوقائع والقانون التي في علمه

الأحوال هكذا إلى غایة التعدیل الدستوري السادس للدستور الأمریكي الذي أقر حق 
 .  3الاستعانة  بمحام

 رابعا- حق الاستعانة بمحام في التشریع الجزائري 

     لم تكن مهنة المحاماة معروفة في النظام القضائي كباقي التشریعات، بل كان 
سكان أهل الجزائر یطبقون الشریعة الإسلامیة في حل النزاعات والخصومات 

والخلافات بین الأفراد، وذلك إتباعا للمذهب المالكي حیث كانت الإجراءات في 
التقاضي تتمیز بالسهولة والبساطة ولیست معقدة، ومنه یمكن القول بأن الجزائر لم 

 10/08/1834، وبتاریخ 18304تعرف مهنة المحاماة إلا بعد الاحتلال الفرنسي سنة 
تم إنشاء محاكم فرنسیة على حساب المحاكم الشرعیة تطبق فیها أحكام الشریعة 
الإسلامیة ومن هنا كان أفراد المجتمع الجزائري یمارسون حقوقهم في الدفاع أمام 

المحاكم الفرنسیة في الفصل في قضایاهم التي كانت سائدة قبل الاحتلال الفرنسي، 
                                                             

 حیث انه نجد أن وكلاء الدعاوى المنضمون لجمعیات المحامین وهم الذین یتعاقدون مع العملاء وتدور علاقاتهم في 1
أعمال الوكالة، هناك المحامین الذین یدرسون القضایا المفروضة علیهم دراسة قانونیة ویعطون آرائهم على شكل مذكرات 

.  08مدونة بها الدفوع والطلبات وغیرها من الأمور القانونیة المحضة، أنظر: مسلم الیوسف، المرجع السابق، ص 
 یرجع سبب السماح لصدیق المتهم في الدفاع كان نتیجة حتمیة یومئذ كون أن المحامي لم یكن معترف به في الو.م.ا 2

.  236حینها، أنظر: نصر الدین عاشور، المرجع السابق، ص 
.  236 نصر الدین عاشور، المرجع نفسه، ص 3
.  30 علي سعیدان، المرجع السابق، ص  4
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 صدر قرار وزاري بإنشاء أول منظمة بالجزائر، وأما فیما 16/04/1948وبتاریخ 
 بتاریخ 67/202یخص المحاماة بعد استقلال الجزائر صدر القانون بالأمر 

 م وكان ذلك أول تشریع بعد الاستقلال ینظم سلك المحاماة بعد مضي 27/09/1967
، ومن هنا ظهرت مجال ممارسة مهنة المحاماة كمهنة 1خمس سنوات على الاستقلال

 . 2معترف بها وأصبحت لها قوانین تنظم مجال المحاماة في الجزائر

 الفرع الثالث: أهمیة الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري

     غالبا ما یثیر الاتهام في نفس الشخص اضطرابا شدیدا لاسیما في المواد 
ا ذا الاضطراب قد ینال من قدرته على الدفاع عن نفسه عندما ینفرد بهذالجزائیة، وه

الدفاع، أو قد لا تكون له الجرأة في مخاطبة من هو في مواجهته، فلابد من وجود من 
 ، 3یساعده على إدراك القضیة والبحث في مختلف جوانبها بشيء من التروي والهدوء

ونظرا لأهمیة حق الاستعانة بمحام سنتطرق أولا إلى أهمیته بصفة عامة أثناء الدعوى 
 العمومیة، ثم ننتقل إلى أهمیة حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري. 

 

الفقرة الأولى: أهمیة حق الاستعانة بمحام بصفة عامة أثناء الدعوى 
 العمومیة

     إن المحامي كما سبق القول رجل قانون تتمثل مهمته في تقدیم المشورة القانونیة 
للمتقاضین والدفاع عنهم، وهو من یقوم في نفس الوقت بمعاونة القاضي في عرض 

                                                             
. 42-33  علي سعیدان، المرجع نفسه، ص ص1
. 07  یوسف قصبة، المرجع السابق، ص 2
.  337  علي محمد علي عنیبه، المرجع السابق، ص 3
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الوقائع عرضا منظما مع بیان الأسانید القانونیة التي یستند إلیها المتقاضون في 
 .1طلباتهم

      فالمحامي له دور في إزالة الشبهات ویُعد وسیلة لمراقبة أعمال السلطات إذا ما 
عمدت مخالفة القانون حیث یسعى لتقویة مركز الضعیف مقابل سلطة أقوى ممثلة في 

 یقوم :"النیابة العامة وهذا ما نصت علیه المادة الخامسة من قانون المحامي على أنه
المحامي بتمثیل الأطراف ومساعدتهم ویتولى الدفاع عنهم كما یقدم لهم النصائح 

یكون التمثیل والدفاع ومساعدة الأطراف أمام الجهات "، وأیضا"والاستشارات القانونیة
القضائیة والهیئات الإداریة والتأدیبیة من قبل المحامي في إطار أحكام هذا القانون 

 ."وأحكام التشریع الساري المفعول

 :" من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على أنه105     أضف إلى ذلك المادة 
لا یجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بینهما إلا بحضور محامیه 

، ومن هنا یتضح أن دور المحامي "أو بعد دعوته قانونا ما لم یتنازل صراحة عن ذلك 
في التحقیق هو زیادة أمان المتهم لما هو فیه من اضطراب نفسي، كما أن وجوده 

 . 2یؤدي إلى زوال عدم الثقة في جهة التحقیق

 الفقرة الثانیة: أهمیة حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري

     إن مرحلة البحث والتحري تُعد الأساس الذي تقوم علیه أغلب الدعوى العمومیة، 
، وهي المرحلة السابقة 3فهي لها مكان الصدارة بین وسائل الكشف عن الجریمة

للإجراءات القضائیة التي لا یمكن الاستغناء عنها بالرغم من أنها تبدو ثانویة خاصة 
بالنظر لطبیعتها شبه القضائیة وصلاحیات سلطة التصرف في نتائجها أي في 

                                                             
 حسین فریجة، حصانة المحامي، مجلة العلوم الإنسانیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة محمد خیضر بسكرة،  1

.  68، ص 2004، فیفري 05الجزائر، العدد 
.  238  نصر الدین عاشور، المرجع السابق، ص 2
 ، 01 نجیب سلطاني، معاییر إجراءات التحري و الاستدلال عن الجریمة بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، ط3

 .  62، ص 2014مكتبة القانون والاقتصاد، السعودیة، 
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المحاضر التي یُعدها بأعماله وذلك مقارنة بوظائف التحقیق والاتهام، فهي ضروریة 
 . 1للمتابعة من حیث تهیئة القضیة بالبحث والتحري

     وباعتبار أن مرحلة البحث والتحري أولى المراحل التي أحاطها قانون الإجراءات 
 یكون في موضع حساس كون 2الجزائیة بمجموعة من المعاییر ونظرا أن المشتبه فیه

أن هذه المرحلة في كثیر من الأحیان تحتوي على إجراءات قسریة ماسة بالحریات 
الفردیة كالتوقیف للنظر فإنه من الضروري وجود محام إلى جانب المشتبه فیه، حیث 

أن هذا الحق لم ینظمه المشرع الجزائري إلا عند تعدیله لقانون الإجراءات الجزائیة لسنة 
2015 . 

      ومن هذا المنطلق ترجع أهمیة وجود محامي بجانب المشتبه فیه إلى: 

- تكریس مبدأ المساواة في الأسلحة سواء على الرعایا الأجانب أو الأشخاص عدیمي 
 الجنسیة، وأن تعامل جمیع أطراف الخصومة على قدم المساواة ودون تمییز. 

 في حال لجوء 3- حمایة الشخص المشتبه فیه من تعسف ضابط الشرطة القضائیة
هذا الأخیر إلى وسائل غیر مشروعة ولحمله على الاعتراف أي التجرد من القهر 

 .  4روالإجبا

-ضمانة لسلامة إجراءات الاستدلال باعتبار أن هذه الإجراءات تُمثل في الغالب 
 .  5الخیوط الأولى لنسیج الدعوى الجنائیة وقیامها على أساس سلیم

 
                                                             

 .  248، ص 2018، دار هومة، الجزائر، 01 عبد االله اوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الجزء 1
 المشتبه فیه هو مصطلح یطلق عادة على كل من تباشر ضده الضبطیة القضائیة وسائل البحث والتحري. أنظر: عبد االله 2

. 250اوهایبیة، المرجع السابق، ص 
 الأصل أن الإجراءات القائمة في مرحلة البحث والتحري لا تنطوي على المساس بحریة الأفراد إلا أن الواقع قد یخالف 3

ذلك.  
 خلیفة محمد مفرح المطیري، ضمانات حق الدفاع عن المتهم في القانونین الكویتي والأردني: دراسة مقارنة، مذكرة  لنیل 4

. 24، ص2010شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، الأردن، 
 عز الدین طباش، التوقیف للنظر في التشریع الجزائري، مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر، جامعة باجي مختار عنابة، 5

.  93، ص 2004-2003الجزائر، 
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 - وجود المحامي یزید من ثقة المشتبه فیه بالأجهزة الشرطیة والأجهزة القضائیة أیضا. 

- یُلخص المحامي للشخص المشتبه فیه سیر الإجراءات ویسمح له باطلاعه على 
 حقوقه. 

 .1- یُساعد الشخص المشتبه فیه على الاتزان والهدوء ویبعث في نفسه الطمأنینة

- إعطاء هذا الحق یحقق الصالح العام المتمثل في عدم إضاعة وقت العدالة بمنع 
إقامة دعوى مرتكزة على إجراءات استدلال معینة لا تصمد طویلا أمام القضاء في 

ساحة العدالة ویحقق الصالح الخاص للمشتبه فیه بمنع التعسف في ممارسة إجراءات 
  .2القولالاستدلال كما سبق 

- حضور المحامي في مرحلة البحث والتحري من أجل محافظة المشتبه فیه على 
حقه في الدفاع عن نفسه، فقد یكون ممن لا یحسنون الدفاع عن أنفسهم مما قد 

 . 3یؤدي إلى زیادة الشك فیه والحكم علیه بالباطل

- المحامي یقوم بصیانة حقوق المشتبه فیه نظرا لأن ضباط الشرطة القضائیة قد 
یتصرفون وفق رغبتهم المطلقة وبدون أن یكون هناك مراقبة حقیقیة تحد من حماسهم 

 .4هفي نسبة التهمة إلي

 

 

 

                                                             
 عبد المجید محمود عبد المجید، المواجهة الجنائیة للفساد في ضوء اتفاقیة الاتحاد والتشریع المصري: الجوانب الإجرائیة 1

. 05، ص 2015، دار النهضة، مصر، 02، ط 03والتعاون الدولي، ج
 سعد حماد صالح القبائلي، حق المشتبه فیه في الاستعانة بمحام في مرحلة جمع الاستدلالات، مجلة العلوم القانونیة 2

. 276، ص 2003، 01، العدد 45والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، لیبیا،  المجلد 
، 03، العدد 1979 زیدان عدنان، حمایة حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، المجلة الجنائیة القومیة، نوفمبر 3

.   92ص
  علي محمد علي عنیبه، حق المتهم في الاستعانة بمحام أثناء مرحلتي الاستدلال و التحقیق في القانون اللیبي، مجلة 4

 . 344، ص2014، أكتوبر 01البحوث القانونیة، كلیة القانون، جامعة مصراتة، لیبیا، العدد 
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 المطلب الثاني: الطبیعة القانونیة لحق الاستعانة بمحام

     إن الاستعانة بمحام یعد من الحقوق المكفولة في التشریعات الحدیثة، غیر أن 
هب رأي في الفقه إلى أن ذه الاستعانة، فذآراء الفقه فد تغایرت واختلفت في طبیعة ه

الطبیعة القانونیة للاستعانة بمحام الأصل فیها أنها حق یكفله القانون للمشتبه فیه أو 
هب رأي آخر إلى أن الاستعانة بمحام هو حریة أي رخصة یمنحها القانون، ذالمتهم، وي

 .1في حین اتجه فوج آخر إلى اعتبار الاستعانة بمحام ضمانة مقررة بموجب القانون

ا المطلب في ثلاث فروع، نتطرق للاستعانة بمحام حق ذ     وعلیه سنتناول ه
شخصي في فرع أول، ثم إلى الاستعانة بمحام حریة شخصیة، وأخیرا الاستعانة بمحام 

 ضمانة.

 الفرع الأول: الاستعانة بمحام حق شخصي

     یرى أصحاب هذا الاتجاه أن حق الاستعانة بمحام من الحقوق الشخصیة 
الحق في طبیعته یفترض وجود طرفین، طرف ایجابي وهو مالك الحق، للإنسان، و

، والحق في الدفاع سواء وطرف سلبي هو الذي یقع علیه واجب یتصل بهذا الحق
مارسه الفرد بنفسه أو استعان بمحام له طرف إیجابي وطرف سلبي أین یقتضي 

 .2احترامه من جانب الخصوم أو من جانب المحكمة

سعد حماد صالح  القبائلي " حق الدفاع حق شخصي لأنه یهدف إلى وقد اعتبر"      
حمایة مصالح المتهم الشخصیة بتمكینه من دحض كل ما یسند إلیه من تهم وتقدیم ما 

یرى ضرورته لحفظ حقوقه الفردیة، بالإضافة إلى أنه لا یقتصر فقط على حمایة 
مصالح المتهم فحسب بل هو یحقق مصلحة عامة وهي المساعدة على إظهار الحقیقة 

                                                             
. 247-246سلیمان مبارك حسین، المرجع السابق، ص   1
 .  15 وفاء بوسالم، المرجع السابق، ص 2
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، الأمر الذي جعل الفقه والقضاء یجمعان على أن كل إجراء یمس 1وتحقیق العدالة
 .2بحق الدفاع یعد باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام لا بمصلحة الخصوم

 من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على أن 100     وهذا ما تؤكده نص المادة 
القاضي ینبغي علیه أن یوجه للمتهم بأن له الحق في اختیار محام، فإن لم یختر 

بنفسه عَین له القاضي محامیا من تلقاء نفسه، ومن هنا یتضح أن حق الدفاع یعد من 
الحقوق الشخصیة للفرد وواجبات على الجهة المقابلة یكون قاضي التحقیق ملزم بها 

حتى وإن لم یختر المتهم محام له، ویكون كذلك في إطار المساعدة القضائیة في حال 
 إذا كان الشخص لا یستطیع تسدید أتعاب المحامي.

 الفرع الثاني: الاستعانة بمحام حریة شخصیة

     على نقیض الاتجاه السابق یرى أنصار هذا الاتجاه أن حقوق الدفاع لا تعد حقوقا 
بقدر ما هي حریات، فالحریة یكفي لوجودها الطرف الایجابي أي صاحب الرخصة، 

دون أن یكون هناك واجب یقع على عاتق شخص أخر یتعین علیه فعله، فالحریة تبقى 
سلطة لصاحبها في ممارستها أو عدم ممارستها، ولا یرتب علیها جزاء في حال لم یقم 

بها كحریة التعبیر، فحریة الدفاع واحدة من الحریات العامة، التي ینظمها الدستور 
وتكرسها دولة الحق والقانون دون ضغط، أو إكراه على الشخص، بحیث یبقى لهذا 

 .3الأخیر تقدیر أهمیة استعمال حق الدفاع أو التخلي عنه

 الفرع الثالث: الاستعانة بمحام ضمانة

    یرى أصحاب هذا الاتجاه أن حق الاستعانة بمحام لیس بحق أو حریة وإنما هو 
 ضمانة هامة مكفولة بمقتضى القانون.

                                                             
 محمد احمد لرید، احترام حق الدفاع ضمانة للمحاكمة العادلة، الأكادیمیة للدارسات الاجتماعیة و الإنسانیة، كلیة الحقوق 1

 . 119، ص2018، جانفي 19و العلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي سعیدة، الجزائر، العدد 
 .  16 سعد حماد صالح القبائلي، ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القاضي الجنائي، المرجع السابق، ص  2
 محمد العروصي، الاستعانة بمحام في مرحلة البحث التمهیدي وإجراءات البحث التلبسي، مجلة الملف، كلیة الحقوق 3

.  55، ص2005، أكتوبر 07جامعة مكناس، المغرب، العدد 
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     فالضمانات قررت لحمایة كل شخص من إهدار حریته ولتقوم كل اعوجاج یقوم 
به ولتحقق التوازن بین الاتهام والدفاع، ومنها ما یهم الشخص المتابع جنائیا، ومنها ما 
یهم السلطات المختصة بالبحث والتحقیق والمحاكمة في القضیة، حیث أن سهر وكیل 

الجمهوریة أو ضباط الشرطة القضائیة على احترام إجراءات التوقیف للنظر مثلا 
وآجاله وعلى مباشرته في الأماكن المعدة لها كلها إجراءات تعد في جوهرها ضمانات 

 ، فالحق في الدفاع یُعتبر ضمانة لأنه وسیلة قانونیة 1للوصول إلى محاكمة عادلة
قائمة لتحقیق العدالة وهذا ما أكدته الفقرة الأولى من المادة العاشرة من الإعلان 

كل شخص متهم بجریمة یعتبر بریئا حتى تثبت إدانته :"العالمي لحقوق الإنسان بقولها
 . "قانونا بمحاكمة علنیة تؤمن له فیها الضمانات الضروریة للدفاع عنه

     وعلیه فإن اعتبرنا أن الاستعانة بمحام حق فإنه یلزم القول بقیام واجب على الدولة 
لتمكین الفرد من ممارسة هذا الحق بدون عوائق، وإن اعتبرناه حریة فإنه نسلم القول 
بأنه یمكن للفرد متهما أو مشتبها فیه أن یكون حرا في أن یستعین به أو لا یستعین 

وإن اعتبرناه ضمانة فإنه یؤدي القول إلى عدم تطبیقها فعلیا أمام مراكز الشرطة 
القضائیة، ومن هنا یمكن القول بأن الاستعانة بمحام هي حق بالمعنى الفني الدقیق 

  3 وبذلك فهو لیس رخصة یمكنه مباشرتها أو التخلي عنه متى ما شاء.2لهذا المصطلح

شرعیة الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري المبحث الثاني: 

 فالمشتبه فیهیعد حق الاستعانة بمحام من الحقوق المهمة بین حقوق الدفاع،      
مهما كانت درایته بالقواعد القانونیة الموضوعیة والإجرائیة لا غنى له عن محام یشد 

أزره وینیر طریقه، ویقدم له المساعدة لتأكید براءته، فضلا عن أن الدفاع لم تعد مهمته 

                                                             
.  52  محمد العروصي، المرجع السابق، ص1
، متوفر على موقع:  2014بدیع عارف، حق الاستعانة بمحام حریة أم حق ؟، 2

 -https://kitabat.com/2014/04/03/%D8%AD%D9%82 .23:50 الساعة 20/03/2020 بتاریخ :
. 247  سلیمان مبارك حسین القیسي، المرجع السابق، ص 3
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 من ذلك إذ أنها مساعدة لأجهزة ، هي أعظم وأنبل المشتبه فیهقاصرة على تحقیق براءة
 .1العدالة في الكشف عن الحقیقة

وللكلام عن شرعیة الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري، یستلزم بطبیعة      
الحال تحدید موقف كل من الفقه والقضاء، والتشریع من هذه الاستعانة وذلك في 

مطلبین على النحو الأتي. 

موقف الفقه من الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري : المطلب الأول

إن حق الاستعانة بمحام هو حق معترف به دستوریا في مرحلة المحاكمة، كما      
، إلا أن 2تنص علیه أغلب التشریعات الجزائیة الإجرائیة في مرحلة التحقیق القضائي

الخلاف یثور حول مدى أحقیة المشتبه فیه في الاستعانة بمحام في مرحلة البحث 
.  3والتحري

لقد تباینت مواقف الفقه من حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري،      
فمنها ما ذهب إلى إقرار حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري، ومنها ما 

 ولكل حججه التي تدور حول أنكر حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري،
فكرة واحدة وهي أي مصلحة یجب تغلیبها، هل هي مصلحة الدولة في الحفاظ على 
سریة تحریاتها للكشف عن الجریمة والمجرمین، أو مصلحة الفرد بأن تتاح له فرصة 

 ؟ 4منذ أن یكون مشتبها فیهاستخدام كل وسائل الدفاع عن نفسه 

الفقه الجنائي إلى ثلاث مذاهب ومواقف، فكان الموقف الأول رافضا  حیث ذهب     
، الفرع الأولا ما سنتناوله في ذ وهلحق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري

فسنتطرق فیه للموقف  الثالث فرع، وأما ال الفرع الثاني سنخصصه للموقف المؤیدبینما
 التوفیقي بین الاتجاهین السابقین.
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الموقف المعارض لحق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث رع الأول: الف
والتحري 

ینطلق هذا الموقف من تأثر أنصاره باحتجاجات الشرطة على هذا الحق وغیره      
، ففي الحقیقة   1من حقوق الدفاع وتخوفهم من أن یشكل المحامي عرقلة لسیر البحث

یرفض بعض رجال الشرطة حضور المحامي مع موكله أثناء أخذ إفادته في مركز 
الشرطة وحجتهم في ذلك أن دور المحامي هو فقط في المرحلة القضائیة ولیس له أن 

. 2یحضر إجراءات البحث والتحري

وباعتبار أن مرحلة البحث والتحري هي مرحلة تمهیدیة، تتصف بالسرعة      
والاستعجال، وسابقة للمرحلة القضائیة وتتطلب أحیانا نوع من القهر الذي لا یتعارض 

، وبصفتها هذه، لیس من الضروري حضور محامي، بل  3مع حقوق الفرد في مجملها
أن حضوره قد یؤدي إلى إعاقة رجال الشرطة أثناء تنفیذ مهمتهم في جمع الأدلة 

، إذ أن الاستعانة بمحام في هذه المرحلة هو إجراء من شأنه 4والكشف عن الجریمة
تعطیل البحث الذي یجب أن ینتهي، والذي لا ینتهي لمجرد وضع المشتبه فیه تحت 

التوقیف للنظر، بل له امتدادات أخرى كالبحث عن المساهمین والمشاركین وعن 
، ومن ثم فإن ضابط الشرطة القضائیة غیر ملزم بقبول 5الدلائل وحمایة الضحایا

حضور المحامي إلى جانب المشتبه فیه، إذ أن القانون لم یشر إلى مسألة حضوره في 
مرحلة التحریات، وإذا قبل ضابط الشرطة القضائیة حضور المحامي في هذه المرحلة 
فإنه لا یكون مخالفا للقانون، بل ربما كان في حضور المحامي ضمانة لسیر التحري 
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في نطاقه القانوني فلا یحتج المشتبه فیه بعد ذلك بالتمسك ببعض أسباب بطلان 
. 1إجراءات التحري كالضرب أو التحایل علیه

ویسوق الاتجاه المعارض في رفضه لاستعانة المشتبه فیه بمحام في مرحلة      
البحث والتحري مجموعة من الحجج نذكر منها: 

دون الحیلولة حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري من شأن الإقرار بأن - 
 العدالة، فالمحامي یقوم بدور قد إلى إهدارالوصول للحقیقة وضیاع معالمها مما یؤدي 

یبتعد عن الأمانة في هذه المرحلة، فقد ینصح موكله بالصمت، وعدم الإجابة عن 
 من طرف ضابط الشرطة القضائیة، كما أن في أغلب الأحیان إلیهالأسئلة الموجهة 

 سراح موكله. إطلاقسیحاول المحامي 

 لا إذ مجرد دلائل، وإنمالا یتولد عن مرحلة البحث والتحري أدلة بمعناها القانوني - 
 كان هذا وإن مجرد محضر التحقیق الأولي، إلىیستطیع القاضي أن یستند في حكمه 

الأخیر یعد بمثابة تحضیر للتحقیق القضائي الذي یستخلص منه الدلیل القانوني، كما 
أن البحث والتحري لیس مرحلة من مراحل الدعوى الجزائیة بل هو مرحلة سابقة على 

. 2تحریكها

 یستفید منه كبار إجراء الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري هو - إن إجراء
نه ترسیخ التمییز حسب المركز أ من شإذالمجرمین وخاصة في مجال الإجرام المالي، 

 أثبتت التجربة في الدول إذ، 3عدالة طبقیة وإرساء المالي وتقویة اللامساواة
الأنجلوساكسونیة أن هذا التدبیر الذي وضع أصلا لمساعدة عامة الناس اتجاه 

 البحث والتحري، عرف المجرمون المحترفون أصحاب المال كیف یستعملونه إجراءات
لصالحهم على أحسن وجه، وذلك بالاستعانة بمحامین مختصین لدیهم حیل عدیدة قد 
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یستقونها من الإجراءات والأصول لإعاقة عمل دوائر الضبطیة القضائیة، باعتبار أن 
. 1هم هؤلاء الوحید لیس بالطبع خدمة العدالة ولكن المحافظة على امتیازات الأشرار

ویتخوف بعض الفقه في فرنسا بأن تقریر حق الاستعانة بمحام قد یحول العدالة      
 عدالة أثریاء، حیث سیمكن المتقاضین الأغنیاء مواجهة القضاء بجیش من إلى

 التقاضي، وارتفاع إجراءاتالمحامین بینما سیعاني العامة من المتقاضین من بطئ 
. 2تكالیف العدالة

ویستند أیضا أنصار الاتجاه المعارض لحق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث       
 أن حق الدفاع الذي هو مقرر بنص التشریع الدستوري والتشریع العادي إلىوالتحري 

 ما وجه إذا إلا هو مخول للمتهم فقط دون المشتبه فیه، فالشخص لا یعد متهما إنما
 الاتهام، وذلك في مرحلة التحقیق القضائي دون مرحلة البحث والتحري، مما لا إلیه

یكون له الحق في أثناء التحقیق معه من قبل ضابط الشرطة القضائیة الاستعانة 
. 3بمحام

یُعاب على هذا الاتجاه تطرفه، ذلك أن رفض الاستعانة بمحام خلال مرحلة      
 أن حق المتهم في أن یوكل إذالبحث والتحري یتعارض مع حق الدفاع المكرس قانونا، 

 إذ هذا الحق هو حق أصیل كفله الدستور والقانون ،من یملك القدرة على الدفاع عنه
أن المشرع أوجب حضور محامي مع المتهم في مواد الجنایات فإذا لم یتمكن المتهم 

. 4من توكیل محام، انتدبت له السلطة المختصة محام للدفاع عنه
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الموقف المؤید لحق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث رع الثاني: الف
والتحري 

یرى أنصار هذا الاتجاه أن مرحلة البحث والتحري تعد مرحلة ذات أهمیة كبرى      
في كشف الخیوط الأولى لأدلة الاتهام، باعتبار أن معظم أقوال المشتبه فیه تؤخذ أثناء 

 ولما كان المشرع قد منح استثناء للقائم بعملیة البحث والتحري سلطة اتخاذ ،التحریات
بعض الإجراءات المقیدة للحریة، فإنه بالمقابل علیه أیضا الاعتراف بحق المشتبه فیه 

بالاستعانة بمدافع عنه للحفاظ على حریته وحقوقه، خاصة عند تقیید حریته لبعض 
. رالوقت كتوقیفه للنظ

وقد أثبتت الدراسات المیدانیة أن مرحلة البحث والتحري من أخطر المراحل لأن      
 المشتبه إحاطةالجهة التي تتولى العمل خلالها محصورة في أجهزة الشرطة، ولهذا فإن 

فیه بالضمانات الخاصة للحفاظ على حقه في الدفاع في هذه المرحلة الدقیقة لها أهمیة 
 محام یقف إلى، ذلك أن المشتبه فیه في هذه الحالة یكون في أمس الحاجة 1بالغة

 وسائل غیر مشروعة إلىبجانبه ویحمیه من تعسف ضابط الشرطة القضائیة، ولجوئه 
 ومن ناحیة ثانیة فإن حضور المحامي مع المشتبه فیه یعزز ،2لحمله على الاعتراف

الشعور بالثقة والأمان لدى المشتبه فیه ویمكنه من الدفاع عن نفسه بعیدا عن الضغوط 
. 3حضر الاستدلالاتمالنفسیة، ویزید من اطمئنان المحكمة لما هو مدون ب

وفي هذا الصدد قد قدم الأستاذ "مورسي جارسون" تقریرا للمؤتمر السادس للقانون      
، نادى فیه بضرورة حضور محام أثناء مرحلة 1953الجنائي الذي انعقد في روما سنة 

. 4البحث والتحري
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 تأیید حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري إلىكما ذهب هذا الاتجاه      
 الاتجاه المعارض لحق الاستعانة-السابقة إلیهامن خلال تفنید الحجج التي استند 

الذكر- على النحو التالي: 

 حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري المساهمة في إقرارإن من شأن  -
 المجرم وتبرئة البريء، إدانةتحقیق العدالة ولیس العكس، فصالح المجتمع یقتضي 

 أي شخص لمجرد الاشتباه فیه، فسلطة البحث والتحري تملك من الوسائل إدانةولیس 
 الاضطرابات النفسیة لدیه، الأمر وإثارةما یمكنها من زعزعة الثقة لدى المشتبه فیه 

الذي یجعله یخفق في الدفاع عن نفسه، فضلا عن أن المشتبه فیه غالبا لا یكون ملما 
 لجهله بالطرق وإنمابالنصوص القانونیة مما قد یصدر حكم ضده، لا لكونه مذنبا 

. 1والأسالیب القانونیة التي تساعده على دحض أدلة اتهامه

ن تدخل المحامي خلال مرحلة البحث والتحري یعتبر تقدما للقانون لا رجعة فیه،  إ-
ذلك أن حضور المحامي یضفي مصداقیة على التصریحات التي یدلي بها المشتبه فیه 

. 2خلال وضعه تحت التوقیف للنظر

 إلىن لمرحلة البحث والتحري دورا مهما في الإثبات، حیث یملك القاضي الاستناد  إ-
 ما أصدر حكمه بالإدانة أو بالبراءة شأنه في ذلك شأن إذامحضر التحقیق الأولي 

محضر التحقیق القضائي، فوفقا لمبدأ حریة القاضي الجزائي في تكوین قناعته 
 یجوز له أن یضع في اعتباره وقت الحكم جمیع الإجراءات التي اتخذت في ،الوجدانیة
 لا یوجد ما یحول بینه وبین أن یكون قناعته من تلك الدلائل التي أسفرت إذالدعوى، 

 ذلك أن لسلطة البحث والتحري في بعض إلى البحث والتحري، ویضاف إجراءاتعنها 
الجرائم البسیطة تحریك الدعوى الجزائیة بشأن هذه الجرائم دون المرور بسلطة التحقیق 

القضائي. 

 حق المشتبه فیه في الاستعانة إقرار الضرورة لتبریر عدم إلى-عدم جواز الاستناد 
 یجب أن تقدر الضرورة بقدرها، فالاستعجال مثلا إذبمحام في مرحلة البحث والتحري، 
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 ما علم بوقت مباشرة هذه إذالا یحول دون حضور المحامي لإجراءات التحقیق 
 ما اقتضت السریة مباشرة هذه الإجراءات في وإذاالإجراءات، وكان بإمكانه الحضور، 

غیر حضور المحامي فإنها یجب أن تشمل أیضا موكله، فالوكیل وموكله یعتبران 
. 1ازدواجا بشریا في موقف واحد، إذ یجمع بینهما وحدة الهدف

 حق الاستعانة بمحام في هذه المرحلة یرتكز على اعتبار أساسي، وهو أن إقرار-إن 
، ومنها حق الاستعانة   2هذا الحق یعزز كفالة حق الدفاع في مرحلة البحث والتحري

               . 3بالاتهامإلیه بمحام منذ اللحظة الأولى التي یتبلور فیها مركز المشتبه فیه، ویشار 

 ق الدفاع هو حق مقدس، ولا یقبل الجدل لأنه لازم للعدالة لزوم البنیان القضائي     فح
 ما نص القانون على هذا الحق فما هذا وإذاكله سواء أنص القانون أم لم ینص علیه، 

 حق المشتبه إقرار لتأكیده، فهو مستمد من مبادئ العدالة ذاتها، وبالتالي فإن عدم إلا
 أما ، بحق الدفاعإخلالافیه في الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري یشكل 

القول بأن حق الاستعانة بمحام یكون للمتهم فقط فینهار أمام كل التشریعات التي 
تطلق على الشخص صفة المتهم لمجرد الاشتباه بأنه ارتكب الجریمة دون توجیه اتهام 

. 4 التحقیق القضائي قبلهإجراءات من إجراءله أو اتخاذ أي 

-إن ضباط الشرطة القضائیة یقومون بإجراءات استثنائیة كالقبض على المشتبه فیه، 
 في حقیقتها تنطوي على مساس إجراءاتوتفتیشه وسؤاله وتوقیفه للنظر لفترة، وهي 

 حقه في الدفاع إقراربحقوق وضمانات المشتبه فیه، ومن ثم لزم النص على 
والاستعانة بمحام على غرار الحقوق والضمانات المقررة للمتهم أمام سلطة التحقیق، 

 الاستعانة بمحام، لأن الجهة التي تتولى إلىفالمشتبه فیه یكون في أمس الحاجة 
 إلىالعمل خلالها محصورة في أجهزة الشرطة، ووفقا لرغباتهم المطلقة دون الحاجة 
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 .27، ص2019، دیسمبر 12

 .206  سیف إبراهیم المصاروة، المرجع السابق، ص4
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وضع نهایة تحد من حماسة هذه الرغبة في نسبة الجریمة للمشتبه فیه، لذلك یجب أن 
تحاط هذه المرحلة، ویحاط معها المشتبه فیه بالضمانات الخاصة للحفاظ على حقوقه 

. 1في الدفاع

الموقف التوفیقي لحق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث رع الثالث: الف
والتحري 

وهو الاتجاه الثالث الذي أخذ مسلكا وسطا بین الاتجاه المعارض لحق الاستعانة      
 كان إذابمحام في مرحلة البحث والتحري، والاتجاه المؤید لهذا الحق، ففرق بین ما 

 البحث والتحري؛ أي مباشرة إجراءات من إجراءضابط الشرطة القضائیة بصدد 
 كان ضابط الشرطة القضائیة إذاالصلاحیات المخولة له بصفة أصلیة، وبین ما 

 التحقیق القضائي المخولة له استثناء في حالتي إجراءات من إجراءبصدد مباشرة 
الجریمة المتلبس بها والإنابة القضائیة. 

، أي عند 2ویرون أنه لا مجال ولا مصلحة لحضور المحامي في الحالة الأولى     
 یترك الأمر إذمباشرة ضابط الشرطة القضائیة لإجراء من إجراءات البحث والتحري، 

لتقدیر ضابط الشرطة القضائیة في السماح أو عدم السماح لمحامي المشتبه فیه 
 وفي الحالة الثانیة أي عند مباشرة الصلاحیات الاستثنائیة؛ لأن ضابط ر،بالحضو

 تعد بطبیعتها من إجراءات یباشر إنماالشرطة القضائیة في الحالات الاستثنائیة 
 التحقیق القضائي وبالتالي یكون للمشتبه فیه الحق في الاستعانة بمحام و إجراءات

. 3التمسك بحضوره أثناء التحقیق

 

                                                             
  .28عبد االله عبد السلام الشریف وبدر الدین حاج إبراهیم، المرجع السابق، ص  1
 محمد طلحاب العتیبي، دور المحامي في الإجراءات الجزائیة في ضوء نظامي الإجراءات الجزائیة والمحاماة في 2

المملكةالعربیة السعودیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، السعودیة، 
  .83، ص 2004

  .84محمد طلحاب العتیبي، المرجع نفسه ، ص  3
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موقف التشریع من حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث : المطلب الثاني
والتحري 

 اعتبرنا الاستعانة بمحام حقا، فإن ذلك یعني أنه سوف یرتب واجبا على الدولة      إذا
بتمكین الشخص المتابع من ضمانة الاستعانة بمحام، ثم أن اعتباره حقا یعني أیضا 

 اعتبرناه حریة سیصبح القصد منه أن الشخص یبقى حرا في إذاجواز التخلي عنه، أما 
أن یستعین أو لا یستعین، وبالتالي ینتفي كل التزام على عاتق الدولة لتحقیق هذه 

، ولقد أثارت مسألة الاستعانة بمحام بصفة عامة اهتماما كبیرا على المستوى 1المسألة
الدولي، بینما كانت محل خلاف على مستوى التشریع الداخلي بصفة خاصة في مرحلة 

 موقف إلىالبحث والتحري، وعلیه سنتناول هذا المطلب في فرعین نتطرق فیهما 
، وموقف التشریع الداخلي من حق الاستعانة بمحام في مرحلة أولفرع كالتشریع الدولي 
فرع ثان. كالبحث والتحري 

موقف التشریع الدولي : الفرع الأول

لقد لقیت حقوق الدفاع ومن بینها حق الاستعانة بمحام اهتماما كبیرا في أغلب      
 أن حق الدفاع إذ،  2الاتفاقیات الدولیة لكونها الوسیلة القانونیة السلیمة لتحقیق العدالة

 تحقیق المساواة في المراكز الإجرائیة، وعندما تختل هذه إلىهو حق مقدس یهدف 
 یعد الدفاع ركنا أساسیا في المحاكمة العادلة كما إذ، 3المساواة تختل فكرة العدالة ذاتها

أنه لا ینفصل عن مبدأ المساواة الذي من تطبیقاته المساواة في الأسلحة بین الاتهام 
والدفاع، ولهذا یعتبر أساسیا للعدالة، بل لا یمكن تصور عدالة تقوم مع انتهاك حق 

الدفاع. 

                                                             
  .  92  عز الدین طباش، المرجع السابق، ص 1
 ، مبدأ احترام حقوق الدفاع في الخصومة الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلومز  ابتسام عزو2

 .18، ص2014 سكیكدة، الجزائر، جوان 1955 أوت 20السیاسیة، جامعة 
 .20 عبد المجید محمود عبد المجید، المرجع السابق، ص3
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ویتطلب احترام هذا الحق توفیر عدد من الآلیات التي تؤكده وتحافظ علیه وتمكن      
، ولقد تم تكریس ضمان حق الدفاع سواء على مستوى الاتفاقیات والمؤتمرات 1من أدائه

ي سیتم ذوال الفقرة الأولى، وعلى مستوى الاتفاقیات الإقلیمیة ا ما سنبینه فيذ وهالدولیة
 الفقرة الثانیة. بیانه في

 

حق الاستعانة بمحام في الاتفاقیات والمؤتمرات الدولیة : الفقرة الأولى

یمكن القول أن قواعد الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان ذات المصدر الدولي قد      
حققت حمایة تكاد تكون تفصیلیة لهذا الحق، نظرا لأهمیته بصفة عامة، ولصلته 

 ویتعین القول ،2الوثیقة بمفهوم حق المتهم في محاكمة عادلة" منصفة" بصفة خاصة
 باحترام أحد أهم إلابأن المحاكمة العادلة لا یمكن–بأي حال من الأحوال-أن تتأتى 

 وكفالة حق الدفاع لا یتصور أن تقوم له ،الحقوق الأساسیة للمتهم، ألا وهو حق الدفاع
قائمة ما لم تكن المعونة الفنیة(المساعدة القانونیة عن طریق شخص متخصص) 

 تكریسه. إلى، وهذا ما سعت الاتفاقیات والمؤتمرات الدولیة 3متوافرة

أولا - في الاتفاقیات الدولیة 

لقد اهتمت الاتفاقیات الدولیة بمجال العدالة الجنائیة، كون الفرد یكون خلالها      
عرضة لإجراءات استثنائیة تمس بحریته الشخصیة مثل: القبض والاستجواب 

والتوقیف، ولهذا نجد أن المجتمع الدولي قد أولى حقوق الإنسان في مجال العدالة 
 كفالة إلى للعدید من المعاییر الدولیة الهادفة إقرارهالجنائیة عنایة خاصة من خلال 

. 4حقوق الأفراد وحریاتهم في مجال العدالة الجنائیة

                                                             
 . 119 محمد احمد لرید، المرجع السابق، ص1
 خیري أحمد الكباش، الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان: دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والمبادئ 2

 .62، ص2002الدستوریة والمواثیق الدولیة، منشاة المعارف، مصر، 
 .157  مشاري خلیفة العیفان، المرجع السابق، ص3
 .06  خلیفة محمد مفرح المطیري، المرجع السابق، ص 4
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الجدیر بالذكر أن نصوص الاتفاقیات لها قیمة قانونیة ملزمة متى تم التصدیق      و
 من الدستور الجزائري تنص على أن:" المعاهدات 150علیها وتطبیقها،فحسب المادة 

الدولیة التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة، حسب الشروط المنصوص علیها في 
. 1الدستور، تسمو على القانون"

ومن بین هذه الاتفاقیات :  

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1

حظیت حقوق الإنسان في القرن الحالي باهتمام كبیر في المحافل الدولیة والتي      
، الذي أولى اهتماما بحقوق المتهم ومن 2كان أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 منه باعتباره أحد ضمانات المحاكمة 11، وهذا ما أكدته المادة 3بینها حق الدفاع
. 4العادلة

 مرتبة الإلزام إلىوعلى الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم یرق      
 أنه قد أحدث تأثیرا كبیرا في العالم، إلاالقانوني بحكم أنه سیاسیا أكثر منه قانونیا، 

 الوثائق الدولیة المتعلقة إعدادفكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مصدر إلهام عند 
بحقوق الإنسان، كما أن بعض الدول تبنت نصوصه وضمنتها في دساتیرها وقوانینها، 

 .5 في أحكامهاإلیهبل هناك حتى من المحاكم قد استندت 

 

                                                             
 الموافق 1437 جمادى الأولى عام 26 مؤرخ في 01-16 المعدل و المتمم بالقانون رقم 1996  الدستور الجزائري لسنة 1

 . 46، ص 14، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة رقم 2016 مارس 6ل 
  یونس العیاشي، المحاكمة العادلة بین النظریة والتطبیق على ضوء المواثیق و المعاهدات الدولیة والعمل القضائي،  2

  .12، ص 2012سلسلة رسائل نهایة تدریب الملحقین القضائیین، المعهد العالي للقضاء، المغرب، 
،  2005  المدیریة للشؤون القضائیة والقانونیة، أهم اتفاقیات حقوق الإنسان المصادق علیها من طرف الجزائر، 3

 .  10وزارة العدل، الجزائر، ص
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن:"كل شخص متهم بجریمة، یعتبر بریئا إلى أن یثبت  11  تنص المادة 4

 ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنیة، تكون قد وفرت لها جمیع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه".
 ابتسام عزوز،مبدأ احترام حقوق الدفاع في الخصومة الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم 5

 .18، ص2014 سكیكدة، الجزائر، 1955 أوت 20السیاسیة، جامعة 
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 - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة2

لقد احتوى هذا العهد على أغلب ما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من      
حقوق للفرد عموما، ثم للمتهم على وجه الخصوص، لذلك تضمن نصوص عدیدة التي 

. 1تؤكد ضمانات مختلفة للمتهم منها حق الدفاع

فحق الدفاع أصالة كان أو بالوكالة حق مكفول، ویكفله القانون لغیر القادرین      
، فللمتهم الحق في أن یدافع عن نفسه 2 القضاء والدفاع عن حقوقهمإلىمالیا للجوء 

 لم إذابشخصه أو بواسطة محام من اختیاره وأن یخطر بحقه في وجود من یدافع عنه 
یكن له من یدافع عنه، وأن تزوده المحكمة بمحام یدافع عنه كلما كانت مصلحة 

 كان لا یملك المصادر إذاالعدالة تقتضي ذلك، دون تحمیل المتهم أجرا على ذلك 
 ولقد تم التأكید على هذا المبدأ في العهد الدولي للحقوق ،الكافیة لدفع هذا الأجر

 بإجماع 1966المدنیة والسیاسیة والذي وافقت علیه الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 
. 3 منه14الآراء في المادة 

وهكذا یتضح أن الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة تعتبر مظهرا أساسیا      
هاما یبرز اتجاه النظم القانونیة الدولیة المعاصرة نحو توفیر حمایة دولیة فعالة لحقوق 

الإنسان بشكل عام، وحقوق المتهم الأساسیة بشكل خاص، وبفضل هذه الاتفاقیة 
. 4ازدادت حقوق الدفاع قوة في سلم المقاییس

 حق الشخص في الحصول إلىوعلى الرغم من عدم وجود نص صریح یشیر      
على محام أثناء التوقیف للنظر وسماع الأقوال والتحقیق الأولي في العهد الدولي 

للحقوق المدنیة والسیاسیة، فإن آلیات المراقبة التابعة لهذه المعاهدة قد أوضحت بأنها 
شرط مسبق لممارسة ذات مغزى للحق في محاكمة عادلة، ولذا فإن الأحكام المتعلقة 

                                                             
 .07  خلیفة محمد مفرح المطیري، المرجع السابق، ص 1
  بلخیر دراجي، المحاكمة العادلة بین المواثیق الدولیة والإقلیمیة ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم 2

 .87، ص2013، جوان 07السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر الوادي، الجزائر، العدد 
 . 07  خلیفة محمد مفرح المطیري، المرجع السابق، ص3
 . 220  حسینة شرونوعبد الحلیم بن مشري، المرجع السابق، ص4
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بالحق في المساعدة من قبل محام بموجب هذه المعاهدة تنطبق أیضا على مرحلة ما 
.  1قبل المحاكمة

ثانیا- في المؤتمرات الدولیة  

لم تتوانى المؤتمرات الدولیة عن التأكید على أهمیة حق الاستعانة بمحام في      
مرحلة البحث والتحري لاعتبارین اثنین: أولهما أن حق الدفاع هو حق مقدس تستوجبه 

طبیعة العدالة في حد ذاتها، وثانیهما أن مرحلة البحث والتحري من أخطر المراحل 
نظرا لأن التحقیق الذي یجرى في هذه المرحلة قد یكون في بعض الأحیان كافیا 

، وبذلك فقد أوصى المؤتمر 2لتحریك الدعوى العمومیة دون المرور بالنیابة العامة
 من خلال التقریر الذي قدمه 1953السادس لقانون العقوبات الذي انعقد في روما سنة 

الأستاذ"موریس جارسون" على ضرورة تعیین مدافع عن المتهم في مرحلة البحث 
 بحقه بعدم وإبلاغهوالتحري قبل أن یسأل عن شخصیته وقبل أن یدلي بأیة أقوال، 

.  3 بعد حضور مدافع عنهإلاالإجابة 

واعتبر الأستاذ "موریس جارسون" أن انعدام وجود مثل هذه الضمانة أثناء هذه      
المرحلة، یجعل الضمانات الممنوحة للمتهم أثناء المراحل الأخرى من الدعوى الجنائیة 

. 4لا أهمیة لها

 بضرورة 1958وزیادة على ذلك أوصت الحلقة الدراسیة المنعقدة بسنتیاغو عام      
الاستعانة بمحام في كل مرحلة من مراحل التحقیق وضمان هذا الحق للمشتبه فیه، 

 لتؤكد ذلك، وهذا ما 1960لتأتي بعد ذلك الحلقة الدراسیة التي انعقدت في فیینا عام 
، والتي رأت أن 1962اهتدت إلیه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة سنة 

                                                             
 ، متوفر على الموقع 43، ص 2014، صادر عن منظمة العفو الدولیة، ترجمة سنة 2 دلیل المحاكمات العادلة، ط1

 الإلكتروني:
 httpꓽ//www.amnestymena.org/ar/Magazine/ISSUE22/FairTrialsManual.aspx?articleID=1161 

 .207  سیف إبراهیم المصاروة، المرجع السابق، ص2
محمد صبحي نجم، حق المتهم أو الظنین في محاكمة عادلة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني، مجلة      3

 .134، ص 2005، جانفي 01الشریعة والقانون، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، الإمارات، العدد 
 .342  علي محمد علي عنیبه، المرجع السابق، ص 4
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مرحلة البحث والتحري من المراحل الخطرة خاصة وأن المشتبه فیه یكون تحت تصرف 
.  1رجال الضبطیة القضائیة، فأوصت بضرورة الاستعانة بمدافع عنه

: " لكل شخص الحق 2وقد نص المبدأ الأول من المبادئ الأساسیة لدور المحامین     
 وللدفاع عنه في وإثباتهافي طلب المساعدة من محامي یختاره بنفسه لحمایة حقوقه 

جمیع مراحل الدعوى الجنائیة". 

 من مجموعة المبادئ على أنه: " یحق للشخص المحتجز أن 17كما نص المبدأ      
یحصل على مساعدة محامي، وتقوم السلطة المختصة بإبلاغه بحقه هذا فور القبض 

. 3علیه وتوفر له التسهیلات المعقولة لممارسته"

كذلك فإن الجمعیة العامة للأمم المتحدة تضع في اعتبارها المبادئ الأساسیة      
 منه الذي ینص على أن یكون للأشخاص الذین 6لدور المحامین وخصوصا المبدأ 

لیس لهم محامون الحق في أن یعین لهم محامون ذو خبرة وكفاءة تتناسبان مع طبیعة 
الجریمة لتقدیم مساعدة قانونیة مجدیة مجانا لمن لیس لهم موارد كافیة لدفع تكالیفها، 

 وقضت التوصیة السادسة  ،4في جمیع الحالات التي تقتصي فیها مصلحة العدالة ذلك
 16للمؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات المنعقد في هامبورغ خلال الفترة من 

 أن من الضروري إبلاغ المشتبه فیه أن له الحق في الاستعانة 22/09/1979 إلى
بمدافع خلال جمیع الإجراءات الجزائیة وله أن یختاره بنفسه أو تقوم السلطة القضائیة 

                                                             
 220  حسینة شرون وعبد الحلیم بن مشري، المرجع السابق، ص 1
  المبادئ الأساسیة لدور المحامین اعتمدها بالإجماع مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین في  2

، ورحبت بها جمعیة الأمم المتحدة  وتهدف إلى ضمان احترام الدول لاستقلال المحامین، وتتضمن أحكاما 1990عام 
تتصل بتمثیل المحامین للأشخاص المحرومین من حریتهم، وبدورهم أثناء الإجراءات الجنائیة. أنظر: دلیل المحاكمات 

 .05العادلة، المرجع السابق، ص
 .44دلیل المحاكمات العادلة، المرجع السابق، ص   3
  صادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الدورة السابعة والستون، یتضمن مبادئ الأمم المتحدة  27/187قرار  4

.متوفر على الموقع الإلكتروني: 02وتوجیهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونیة في نظم العدالة الجنائیة، ص
https//www.unodc.org. 
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بتعیینه إذا ما تعذر ذلك على المشتبه فیه خاصة ما كان منها في الحالات الخطرة، 
. 1لكن رغم ذلك فإنه لم ینص على هذا الحق في أغلب دساتیر الدول

 حق الاستعانة بمحام في الاتفاقیات الإقلیمیة: الفقرة الثانیة

لقد اهتمت هذه الوثائق الدولیة ذات الطابع الإقلیمي بمبدأ المحاكمة العادلة،      
" :فخصص لها بنود تؤكد على الضمانات القانونیة والإجرائیة للمشتبه فیه ومن بینها

. 2حق الاستعانة بمحام " وهذه الضمانات تمثل سیاج الحمایة القضائیة والإجرائیة

وسنعالج حق الاستعانة بمحام من خلال تناولنا لبعض النصوص والمواثیق التي      
لها علاقة بحقوق الإنسان نذكر من بینها على سبیل المثال لا الحصر الاتفاقیة 

 والمیثاق الإفریقي 1950الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة والمبرمة عام 
 : على النحو الآتي1981لحقوق الإنسان والشعوب عام 

أولا - في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 

لقد اهتمت الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان بحقوق الدفاع حالها حال مختلف      
الاتفاقیات الأخرى إلا أنها ركزت على ما یسمى ب "الدفاع الملائم"،حیث تشغل صفة 

 اعترفت المحكمة كما، 3ملائمة الدفاع مكانا قیما في البند السادس من الاتفاقیة
الأوروبیة بحق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري عند فحصها لحالة حرم فیها 

 ساعة الأولى من احتجازه، عندما كان علیه 48صاحبها من الاستعانة بمحام خلال 
أن یقرر ما إذا كان سیستخدم حقه في التزام الصمت أم لا، وكان اختیاره سیؤثر على 

القرار بتوجیه الاتهام له من عدمه، إذ كان من الممكن بموجب القانون الوطني أن 

                                                             
  ولفرید جان دیدیه، حقوق الدفاع في الاتفاقیة الأوروبیة للدفاع عن حقوق الإنسان و الإجراءات الجزائیة الفرنسیة، 1

  .09، ص 2005كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، السعودیة، 
نصیرة لوني، الضمانات القضائیة لحقوق الإنسان، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة    2

 .145، ص 2019مولود معمر تیزي وزو، الجزائر، 
  ینص البند السادس من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان:" لكل شخص الحق.. في أن یدافع عن نفسه أو أن یحظى  3

بمساعدة من یختاره للدفاع عنه. وفي حال لم تكن لدیه الإمكانیات لدفع أجر المدافع. أن یدافع عنه محامي دفاع مجاني، 
 عندما تقتضي ذلك مصلحة العدالة...".
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یتولد من قراره بالتزام الصمت أثر معاكس أثناء استجواب الشرطة له، ووجدت المحكمة 
 ساعة التالیة للقبض علیه قد 48أن التقاعس عن تمكینه من الاتصال بمحام خلال 

. 1 من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان6انتهك أحكام المادة 

ثانیا- في المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و الشعوب 

في نفس السیاق وتدعیما لحقوق الدفاع، جاء المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان      
، إلا وأنه لم یرد فیه النص صراحة على حق 2والشعوب متضمنا عددا من الحقوق

الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري، غیر أنه تم النص في بابه الأول بعنوان:" 
. 3حقوق الإنسان والشعوب" على حقوق الدفاع ضمن نص المادة السابعة منه

، إذ أنه تم إنشائه 01/03/1987لقد صادقت الجزائر على المیثاق الإفریقي في      
عموما بالتركیز على حقوق الشعوب الإفریقیة في الاستقلال من جهة وتصفیة قواعد 

واعتبار الحقوق المدنیة والسیاسیة مرتبطة  العدوان العسكریة الأجنبیة من جهة ثانیة،
بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وتكریس هذا الاحترام بأدوات قانونیة أكثر 

فعالیة في دول تسیطر على غالبیتها حكومات عسكریة لا تلقى عندها حقوق الإنسان 
 .4القبول الحسن

 

 

 

 

                                                             
 .95  عز الدین طباش، المرجع السابق، ص1
  .36  وفاء بوسالم، المرجع السابق، ص2
  تنص المادة السابعة من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب على أن:" حق التقاضي مكفول للجمیع ویشمل  3

 هذا الحق:...حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختیار مدافع عنه...".
 .22  ابتسام عزوز، المرجع السابق، ص4
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موقف التشریع الداخلي من الاستعانة بمحام في مرحلة : الفرع الثاني
البحث والتحري 

لقد تباینت مواقف التشریعات الداخلیة من حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث      
والتحري فمن هذه التشریعات ما ذهب إلى إقرار حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث 
والتحري، ومنها من التزم الصمت إزاء هذا الحق، فجاءت نصوصها خالیة من الإشارة 
إلیه، فلم تلزم ضابط الشرطة القضائیة به، ولم تنفه أیضا حیث لم تمنع المحامي من 

. 1الحضور مع المشتبه فیه أثناء مرحلة البحث والتحري

التشریعات المقارنة فقط مؤجلین دراسة بعض وسنتطرق في هذا الفرع إلى موقف      
موقف المشرع الجزائري للفصل الثاني،وعلیه سنتناول في هذا الفرع موقف التشریع 

الفقرة الثانیة.  في الفقرة الأولى، ثم ننتقل إلى موقف التشریع المصري في الفرنسي

موقف التشریع الفرنسي من حق الاستعانة بمحام في مرحلة  الأولى: الفقرة
البحث والتحري 

 عدم وجود حق الاستعانة بمحام 1993كان الوضع السائد في فرنسا حتى عام      
، 2في الواقع العملي سوى في المرحلة القضائیة للدعوى الجنائیة (التحقیق-المحاكمة)

وكان دور المحامي مستبعدا في مرحلة البحث والتحري، ومن خلال منظور تدعیم هذه 
الحقوق رأت لجنة العدالة الجنائیة وحقوق الإنسان في فرنسا أن الدولة الدیمقراطیة هي 

التي تسمح للمشتبه فیه بالاجتماع مع محامیه قبل كل استجواب. 

وعلى الرغم من أن الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان كانت تنص على حق      
المتهم في الاستعانة بمحام إلا أن القضاء الفرنسي كان یقوم بتفسیرها تفسیرا ضیقا، 

 أدانت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان فرنسا في القضیة التي 1992 أوت 27وفي 
تعرف بقضیة ”توماس”، لحرمانها هذا الشخص من الضمانات المقررة له بموجب 

                                                             
 .195 سیف إبراهیم المصاروة، المرجع السابق، ص 1
  .67محمد الدكي ونصیرة جنفي، المرجع السابق، ص  2
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الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، قررت المحكمة بمقتضاه فرض تعویضات طائلة 
. 1بسبب عدم تمتع المشتبه فیه بحق الاستعانة بمحام أثناء مرحلة البحث والتحري

 أصدرت الغرفة الجنائیة الفرنسیة اجتهادا قضائیا یتماشى مع 1993وخلال سنة      
 وفي هذا الصدد فإن البرلمان الفرنسي صوت على عدة قوانین ،المعاییر الأوروبیة

، والقانون 1993 جانفي 14مهمة للإجراءات الجزائیة لاسیما القانون المؤرخ في 
 هذه القوانین قد ساهمت في تطویر وتفعیل أكبر لحقوق ،2000 جوان 15المؤرخ في 

. 2الدفاع على نحو أن التطبیق المیداني للدفاع قد تغیر

 قام المشرع الفرنسي بتعدیل قانون الإجراءات الفرنسي 1993فانطلاقا من      
 منه، منح بموجبها ولأول مرة الحق للموقوف للنظر في 64بإضافة الفقرة الرابعة للمادة 

 لم یكن اذإ، ف3 ساعة من التوقیف للنظر20أن یطلب الاجتماع بمحامیه بعد انقضاء 
بإمكانه اختیار محام أو أن المحامي الذي تم اختیاره من قبله لا یمكنه الاتصال معه، 
فإنه یحق للشخص الموقوف للنظر الطلب بأن یعین له محام من قبل نقیب المحامین، 
ویبلغ هذا الأخیر بطلب الشخص الموقوف للنظر بأي وسیلة وبدون مهلة، وللمحامي 

المعین الحوار مع الموقوف للنظر ضمن الشروط التي تضمن سریة اللقاء، ویتم إعلام 
المحامي الحاضر من طرف ضابط الشرطة القضائیة أو من یعاونه تحت رقابة ضابط 

وتاریخ الجریمة محل التحقیق، ویمكن المحامي عند  الشرطة القضائیة بطبیعة
. 4الاقتضاء أن یقدم ملاحظاته الخطیة وترفق مع ملف القضیة

 تحولا كبیرا في التشریع الفرنسي، إلا أنه تعرض لانتقادات لأنه ا الأخیرذ هیعتبر     و
لا یسمح للأشخاص الموقوفین للنظر في استقبال زیارة محامیهم إلا لمدة نصف ساعة 

 ساعة من التوقیف للنظر وذلك إلى غایة صدور القانون المؤرخ في 20بعد انقضاء 

                                                             
 أحمد مسعود أدهم منصور، حقوق و ضمانات المتهم في مواجهة الدلیل الجنائي : دراسة مقارنة، المجلة العربیة   1

،  ص 2018، جوان 07لعلوم الأدلة الجنائیة والطب الشرعي، كلیة الحقوق، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، السعودیة، العدد 
948.  

      François saint – pierre, le guide de la défense pénale ,éd 7éme, Dalloz, 2010,  p 28 . 2  
95  عز الدین طباش ، المرجع السابق ، ص  . 3  

  198 -197 سیف إبراهیم المصاورة ، المرجع السابق ، ص ص 4
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 أین أقر حق زیارة  المحامي للموقوف للنظر منذ الساعة الأولى من 2000 جوان 15
توقیفه. 

 والذي عدل 2000 جوان 15 الصادر في 516فبصدور قانون تدعیم البراءة رقم      
، فأعطى الموقوف للنظر الحق في 63/4المشرع الفرنسي بمقتضاه من صیاغة المادة 

 ساعة على 20الاجتماع بمحامیه منذ بدایة التوقیف للنظر وكذلك عند انقضاء 
التوقیف للنظر، وعند تمدید التوقیف للنظر یسمح للشخص الموقوف أن یجتمع 

 ساعة من بدایة التوقیف 36 ساعة على التمدید أي بعد 12بمحامیه بعد انقضاء 
. 1للنظر

، تم إلغاء إمكانیة 2004 مارس 9 بموجب قانون 2004 من أكتوبر ابتداءو     
الاجتماع مع المحامي عند انقضاء الساعة العشرین من التوقیف للنظر وإن تقرر 

وقد ، 2تمدید التوقیف للنظر فللمشتبه فیه حق طلب الاجتماع بمحام منذ بدایة التمدید
وضع المشرع بعض الاستثناءات على ذلك بخصوص بعض الجرائم الخطیرة، 

فالشخص الموقوف للنظر یستطیع طلب الاستعانة بمحام منذ بدایة التمدید، استثناء لا 
 ساعة إذا كان قد تم 48یمكن للموقوف للنظر الالتقاء بمحامیه إلا بعد انقضاء 

القبض علیه من أجل إحدى الجرائم والتي تتعلق بجنایات وجنح الاتجار بالمخدرات 
)من قانون العقوبات 40- 222 إلى 34- 222نصوص علیها في المواد( مال

) 6 -421 إلى 1 -42الفرنسي، وجنایات وجنح الإرهاب النصوص علیها في المواد( 
 و ما یلیها) من 88-70، وهذا ما نصت علیه المادة( 3من قانون العقوبات الفرنسي

قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، كما أن هناك حالة أخرى یتأجل فیها حضور 
) من قانون 2-4-63المحامي أثناء التوقیف للنظر وهذا ما نصت علیه المادة( 

الإجراءات الجزائیة الفرنسي( إذا كانت هناك أسباب مقنعة وملزمة خلال الظروف 
ستعجالیة أو لاالاستثنائیة للتحقیق، وذلك إما لتوفیر السیر الحسن لإجراءات التحقیق ا

للحفاظ على الأدلة أو لدرء خطر جسیم ووشیك الوقوع على حیاة أو حریة أو السلامة 
                                                             

François saint pierre,op.cit, p 21 .1 
 .François saint pierre, IDEM . 2 

. 199 -198إبراهیم المصاورة ، المرجع السابق، ص ص   سیف3
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 إلى 12الجسدیة للشخص)، في هذه الحالة فإن حضور المحامي یمكن أن یتأجل من 
. 1 ساعة72

وبذلك فإن قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي قد أقر حق المشتبه فیه في      
الاستعانة بمحام خلال مرحلة البحث والتحري وأوجب على ضابط الشرطة القضائیة 
بأن یوضح تفصیلا في محضره أنه قام بإخطار الشخص الموقوف للنظر بحقه في 

تلقي زیارة محامیه، كما یجب علیه أیضا أن بثبت كتابة إخطاره للمحامي عن طبیعة 
 من قانون 4 و 3 فقرة 63الجریمة محل البحث والتحري وتاریخ ارتكابها( المادة 

. 2الإجراءات الجزائیة الفرنسي)

ورغم كل هذه الضمانات إلا أن البعض یرى بأن هذا الدور منتقص وذلك لانعدام     
الدور الایجابي للمحامي خلال هذه المرحلة، سواء من الناحیة الرقابیة أو الناحیة 

الدفاعیة، فلا یملك المحامي أي حق حول توجیه القائمین على التوقیف للنظر أو رقابة 
. 3أعمالهم اتجاه موكله، فضلا عن عدم استطاعته الدفاع عنه من الناحیة الأخرى

موقف المشرع المصري من حق الاستعانة بمحام في مرحلة الفقرة الثانیة: 
البحث والتحري 

 على أنه:" یبلغ فورا 2014 من الدستور المصري الصادر في 54تنص المادة      
كل من تقید حریته بأسباب ذلك، ویحاط بحقوقه كتابة، ویمكن من الاتصال بذویه 

 ساعة من وقت تقیید 24وبمحامیه فورا، وأن یقدم إلى سلطة التحقیق خلال 
ونظرا لأن هذا النص خول كل من تقید حریته حق الاتصال أو الاستعانة ،حریته..."

بحام بشكل مطلق، ولم ینص صراحة ما إذا كان ذلك في مرحلة الاشتباه أو المراحل 
. 4التي تلیها كما هو الحال في القانون المقارن

                                                             
Romain Guerinot, Droit pénale: le rôle de l’avocat en garde à vue:www.legavox.fr. 1 
Jean- Claude Soyer, Droit Pénal et Procédure Pénale, Ed 12éme, L.G.D.J، P308. 2 

 . 948  أحمد مسعود أدهم منصور، المرجع السابق، ص3
  موسى مسعود أرحومة، حدود الاستعانة بمحام خلال الإجراءات السابقة على المحاكمة في ضوء أحكام القانون اللیبي 4

 .191، ص 2010والمقارن، مجلة قاریونس العلمیة، كلیة الحقوق، جامعة قاریونس بنغازي، لیبیا، 

http://www.legavox.fr/
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ولم ینص قانون الإجراءات الجنائیة المصري على حق المشتبه فیه في الاستعانة      
بمحام خلال مرحلة البحث والتحري ولم یقر له أي ضمانة أو حق الدفاع عن نفسه، 

 ) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري التي 77/3واعتبر ما تقضي به المادة (
نصت على حق الخصوم دائما في استصحاب وكلائهم في التحقیق یقتصر فقط على 

. 1التحقیق القضائي الذي تجریه النیابة العامة
 مذهبا 1983 لسنة 17 من قانون المحاماة المصري رقم 52وحیث ذهبت المادة      

 على الدعاوى والأوراق القضائیة الاطلاعمغایرا فتنص على أن: " للمحامي حق 
والحصول على البیانات المتعلقة بالدعاوى التي یباشرها، ویجب على جمیع المحاكم 

والنیابات ودوائر الشرطة.... أن تقدم له التسهیلات التي یقتضیها القیام بواجبه، وتمكنه 
 على الأوراق والحصول على البیانات، وحضور التحقیق مع موكله وفقا الاطلاعمن 

لأحكام القانون، ولا یجوز رفض طلبه دون مسوغ قانوني، ویجب إثبات جمیع ما یدور 
في الجلسة في محضرها"، إلا أن القضاء في مصر ذهب إلى أن قیام ضابط الشرطة 

القضائیة بمنع محامي المتهم من الحضور معه أثناء الإدلاء بأقواله لا یترتب علیه 
 .2البطلان

 من قانون 52ویتضح من ذلك أن القضاء المصري لم یلتفت إلى ما نصت علیه المادة      

المحاماة المصري من إجازة الحضور للمحامي مع موكله في مرحلة البحث والتحري واعتبر 

أن هذه المادة لا تقتضي نشوء هذا الحق للمتهم طالما أن قانون الإجراءات الجنائیة المصري 

لم ینص على ذلك صراحة، وأصبح حضور محامي المتهم في مرحلة البحث والتحري أمرا 

 .3 متروكا لضابط الشرطة القضائیة، إن شاء وافق، وإنشاء منع حضور المحامي

                                                             
، متوفر على الموقع الإلكتروني:  أمل المرشدي، بحث قانوني شامل حول حق الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال   1

httpꓽ//www.mohamah.net/law/بحث-قانوني-هام-یوضح-حق-الاستعانة-بمحام   
  یوسف محمد نیرباني، حق الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال، الجزائریة للقانون والحقوق، قسم المذكرات والأبحاث  2

،  متوفر على الموقع الإلكتروني :2017القانونیة،   
httpꓽ//algeriedroit.ahlamontada.com/t24-topic 

 . 947-946  أحمد مسعود أدهم منصور، المرجع السابق، ص ص 3
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تكتسي مرحلة البحث والتحري أهمیة بالغة في مجال حقوق الإنسان، فهي مرحلة      
تمهیدیة وأساسیة یرتكز علیها بناء إجراءات الخصومة الجنائیة وممارسة الدعوى 

وتستمد هذه المرحلة أهمیتها ، العمومیة وتستهدف اقتضاء المجتمع الحق في العقاب
من كونها تشمل إجراءات فیها مساس بالحقوق والحریات كالقبض على المشتبه فیهم 

. 1وتوقیفهم للنظر وغیرها

تعد مسألة الاستعانة بمحام من الحقوق المهمة والضمانات الأساسیة لممارسة      كما 
، إذ أن حضور المحامي مع موكله في أي مرحلة مشتبه فیهالعدالة، فهو حق أصیل لل

من مراحل الدعوى الجنائیة فیه ضمان لسلامة الإجراءات ولعدم استعمال الوسائل 
، فضلا عن أنه یهدئ روع المشتبه فیه مشتبه فیهالممنوعة أو غیر الجائزة مع ال

. 2ویساعده على الاتزان والهدوء في إجاباته

قانون ونظرا لأهمیة هذا الحق وحساسیته، فقد نظمه المشرع الجزائري في      
، حیث اعترف للمشتبه فیه بحقه في 2015 بعد تعدیله سنة الإجراءات الجزائیة

الاستعانة بمحام، باعتبار أن هذا الحق واقع لابد منه وتعزیزا لمبدأ البراءة وحمایة 
لحریات الأفراد، فهو یعد ضمانة هامة للمشتبه فیه وللعدالة على حد سواء. 

وعلى ذلك فقد اقتضت دراسة الإطار الإجرائي لحق الاستعانة بمحام في مرحلة       
 الأول حق الاستعانة بمحام  المبحثالبحث والتحري تقسیمه إلى مبحثین، ندرس في

 الثاني لدراسة الضوابط القانونیة لحق  المبحثأثناء التوقیف للنظر، ونخصص
 .الاستعانة بمحام أثناء التوقیف للنظر

 

 

 
                                                             

 أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة: دراسة مقارنة للضمانات النظریة والتطبیقیة، دار هومة،  1
 .02، ص2005الجزائر، 

.946 أحمد مسعود أدهم منصور، المرجع السابق، ص  2 
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حق الاستعانة بمحام أثناء التوقیف للنظر : المبحث الأول

یعد قانون الإجراءات الجزائیة من المجالات الحساسة للحقوق والحریات نظرا      
لطبیعة أعماله التي تمس مساسا مباشرا بالحریة الفردیة، ومن بین هذه الأعمال أو 

الإجراءات التوقیف للنظر، وتبعا لذلك حاول المشرع الجزائري ولأول مرة إدراج أحد أهم 
 ، ورغبة منه 021-15حقوق الدفاع في مرحلة البحث والتحري وذلك بمقتضى قانون 
 في حمایة الموقوف للنظر وفي إطار تحقیق المحاكمة العادلة.

إن المشرع الجزائري ورغبة منه في حمایة الموقوف للنظر وفي إطار تحقیق      
المحاكمة العادلة، فإنه نص على مجموعة من الحقوق للموقوف تحت النظر، ولعل 

من بینها وأهمها هو الحق في الاستعانة بمحام والذي استحدثه المشرع الجزائري 
، حیث أصبح یمیز 2015 سنة انون الإجراءات  الجزائیةبموجب التعدیل الذي مس ق

بین حق البالغ في الاستعانة بمحام وبین حق القاصر في ذلك. 

ومن أجل الإحاطة التامة بفقرات المبحث ارتأینا إتباع الهیكلة القائمة على تقسیم      
مفهوم التوقیف للنظر، بینما نبین في  المبحث وفق مطلبین نتعرف في المطلب الأول

الأساس القانوني لحق الاستعانة بمحام أثناء التوقیف للنظر.  المطلب الثاني

 مفهوم التوقیف للنظر الموجب للحق في الاستعانة بمحام: لمطلب الأولا

 ،1رمكر51، ر مكر51، 51لقد نظم المشرع الجزائري التوقیف للنظر في المواد      
، وذلك تماشیا مع المواثیق الدولیة لحقوق  من قانون الإجراءات الجزائیة65،141، 52

الإنسان وصیانة كرامته الآدمیة لاسیما عند توقیفه للنظر باعتباره بريء ولم تثبت 
إدانته بعد. 

                                                             
 عادل مستاري، إجراء التوقیف للنظر بین تقیید الحریة الفردیة واحترام قرینة البراءة، مجلة المنتدى القانوني، قسم  1

 .190، ص 2009، أفریل 06الكفاءة المهنیة للمحاماة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، العدد 
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في وللوقوف على مفهوم التوقیف للنظر، لابد من تحدید تعریف التوقیف للنظر      
 فرع أول، وبیان حقوق الموقوف للنظر باختصار التي من بینها حق الاستعانة بمحام

. ن فرع ثافي

تعریف التوقیف للنظر : الفرع الأول

بالتالي  ولتعریف التوقیف للنظر یتعین علینا أن نمهد للتعریف القانوني والفقهي،     
. الثانیةالفقرة  في ولى، والتعریف الفقهيالأالفقرة  في سنتناول التعریف القانوني

التعریف القانوني : الفقرة الأولى

للتوقیف للنظر معان عدیدة، فنجد أنه من الناحیة القانونیة اختلف في تسمیة هذا      
سماه  الإجراء في التشریع الجزائري عنه في التشریعات المقارنة، فالمشرع الجزائري

انون الإجراءات بعد تعدیل ق1 الحجز تحت المراقبة لیغیره فیما بعد إلى التوقیف للنظر
، أما المشرع الفرنسي  19902ت  أو18 المؤرخ في 24-90 بالقانون رقم الجزائیة
وأطلق علیه الوضع تحت الحراسة النظریة في التشریع ، la garde à vueفسماه 

. 4، والتحفظ في التشریع المصري، والاحتفاظ في التشریع التونسي3المغربي

لم یعرف المشرع الجزائري كغیره من بعض القوانین الوضعیة الأخرى إجراء      
، وترك ذلك لاجتهادات فقهاء القانون انون الإجراءات الجزائیةالتوقیف للنظر في ق

، الذین أجمعوا على اعتباره استثناء من القاعدة، فالأصل في الإنسان البراءة 5وشراحه

                                                             
 المتعلق بحمایة الطفل، مجلة العلوم الإنسانیة، كلیة الحقوق  12 – 15  دلیلة لیطوش، التوقیف للنظر على ضوء قانون 1

 .489،  ص 2018، جوان 49والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر، العدد 
 .1990 أوت22، بتاریخ 36، والصادر في الجریدة الرسمیة العدد 1990 أوت 18، المؤرخ في 24-90  الأمر رقم 2
 .204-203 أحمد غاي، المرجع السابق، ص ص 3
 . 489  دلیلة لیطوش، المرجع السابق، ص4
   بوزیان بوشنتوف، ضمانات احترام حقوق المشتبه فیه أثناء توقیفه للنظر ومدى كفایتها، مجلة البحوث القانونیة5

 .201، ص2019، سبتمبر 12، العدد 02والسیاسیة، جامعة مولاي الطاهر سعیدة، الجزائر، المجلد 
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ولكل شخص كامل الحریة في التنقل، فلا یجوز تقیید حقه هذا إلا إذا نص القانون 
 .1صراحة على ذلك

التعریف الفقهي : لفقرة الثانیةا

مختلفة ریفات ، نجد تعقانون الإجراءات الجزائیةإذا ما تفحصنا مؤلفات شارحي      
من حیث صیاغتها لكن متشابهة في مضمونها وجوهرها، حیث تؤكد جلها على أن 
،  2إجراء التوقیف للنظر هو استثناء لقاعدة عدم جواز تقیید الأشخاص في حریة تنقلهم

:  ریفاتومن هذه التع

التوقیف للنظر هو سلب حریة الشخص وحرمانه من التنقل لفترة قصیرة یحددها  -
. 3القانون، وذلك باحتجازه في المكان المعد لذلك

التوقیف للنظر هو إجراء یتخذه البولیس تحت رقابة وكیل الجمهوریة أو تحت رقابة  -
. 4قاضي التحقیق في حالة التحقیق

التوقیف للنظر هو عبارة عن حجز شخص ما تحت المراقبة ووضعه تحت تصرف  -
 ساعة على الأكثر بقصد منعه من الفرار أو طمس معالم 48الشرطة القضائیة لمدة 

الجریمة أو غیرها ریثما تتم عملیة التحقیق وجمع الأدلة تمهیدا لتقدیمه عند اللزوم إلى 
. 5سلطات التحقیق

                                                             
  فاطمة مبخوتي، التوقیف للنظر، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 1
 .05، ص 16  
 عمار عبیدي، أحكام التوقیف للنظر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم   2

 . 11، ص2017-2016السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر،  
، الجزائر،  2016علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري: الاستدلال والاتهام، دار هومة،3

 .40ص 
Elie Escondida et Dante Timélos, Face à la police, Face à la justice, 2007 L’Altiplano، P354  

 . 204 أحمد غاي، المرجع السابق، ص5
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-التوقیف للنظر صورة مصغرة عن الحبس الاحتیاطي وهذا ما عبر عنه الفقه 
. 1الفرنسي

-التوقیف للنظر هو إجراء بولیسي یقوم به ضابط الشرطة القضائیة بوضع شخص 
 ساعة كلما 48یرید التحفظ علیه، فیوقفه في مركز الشرطة أو الدرك الوطني لمدة 

. 2دعته مقتضیات البحث والتحري عن الجریمة المتلبس بها وعن مرتكبیها

من خلال المقارنة بین التعریفات المذكورة یمكن استخلاص العناصر الأساسیة      
لهذا الإجراء الخطیر والتي نوجزها فیما یلي: 

-التوقیف للنظر هو إجراء بولیسي من إجراءات البحث والتحري.      

 -إجراء فیه تقیید لحریة الشخص وإبقائه تحت تصرف الشرطة أو الدرك.

 .  3-الحجز یكون لفترة زمنیة مؤقتة

 حقوق الموقوف للنظر: الفرع الثاني

إن التوقیف للنظر هو إجراء یتوسط مصلحتین، المصلحة العامة التي تقتضي      
بداهة الوصول إلى الحقیقة بشأن الجریمة من خلال الإسراع في ضبط فاعلیها 

وتقدیمهم إلى القضاء ولو تطلب الأمر قدر من التعرض لحریات الأفراد، أما المصلحة 
الخاصة فتقتضي أن تصان حقوق الفرد وحریاته وأن یعامل على أساس أنه بريء، 
وبهذا تتنافى مصلحة الفرد مع إقرار سلطة اتخاذ التوقیف للنظر في مواجهته لما 

. 4ینطوي علیه من هدر لحریة الشخص

                                                             
 دلیلة مغني، التوقیف للنظر في التشریع الجزائري، مجلة الحقیقة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أدرار، الجزائر، 1

 .204، ص 2008،  مارس 11العدد 
 . 388  عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص2
 .205  أحمد غاي، المرجع السابق، ص3
 .206 دلیلة مغني، المرجع السابق، ص4
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والملاحظ أن اتخاذ هذا الإجراء یقید من الحریة الفردیة ویمس بأصل البراءة      
وبالتالي فإن القاعدة أن كل إجراء جنائي یسمح به القانون یجب أن یكون مقیدا 

. 1بضمانات درءا لخطر التحكم في مباشرته وإلا كان مخالفا لقرینة البراءة

وتجسیدا لاهتمام المشرع بمسألة توفیر الضمانات اللازمة للموقوفین للنظر، أدخل      
 المنظمة لهذا الإجراء، ترمي في انون الإجراءات الجزائیةعدة تعدیلات على نصوص ق

مجملها إلى بیان الضمانات المقررة للموقوف للنظر والإجراءات الواجب القیام بها من 
، وبالتالي فإن هذه الضمانات هي حقوق بالنسبة 2طرف ضابط الشرطة القضائیة

. 3للمشتبه فیه موضوع التوقیف للنظر، وهي بالنسبة لضابط الشرطة القضائیة التزامات

انون ویمكن تقسیم هذه الحقوق إلى الحقوق غیر المنصوص علیها في ق     
الأولى، وإلى الحقوق المنصوص علیها  الفقرةا ما سنتناوله في ذالإجراءات الجزائیة وه

 الفقرة الثانیة. ا ما سنتطرق إلیه فيذانون الإجراءات الجزائیة وهفي ق

الحقوق غیر المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة : الفقرة الأولى

هي في مجملها حقوق متعلقة باحترام الكیان المادي والمعنوي للموقوف تحت      
النظر، فالصفة الإنسانیة تجعل للفرد الموقوف للنظر حقوقا، قد تنص علیها التشریعات 
أو قد لا تنص علیها ولكن تبقى لصیقة بشخص الإنسان، ومهما تغیر مركزه القانوني 

من شخص مشتبه فیه، إلى متهم، إلى محكوم علیه، تبقى له حقوقا لصیقة بكیانه 
، وتتمثل في:   4الإنساني والجسدي المعنوي

 

                                                             
 .191  عادل مستاري، المرجع السابق، ص1
 .205  دلیلة مغني، المرجع السابق، ص2
  محمد حزیط، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري: على ضوء آخر التعدیلات لقانون الإجراءات الجزائیة  3

 .182، ص 2018والاجتهاد القضائي، دار هومة ، الجزائر، 
  دلیلة لیطوش، الحمایة القانونیة للفرد الموقوف للنظر، مذكرة لنیل شهادة الماجستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 4

 .74، ص 2009جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، الجزائر، 
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 الحق في الغذاء -أولا 

یعتبر حق الموقوف للنظر في الغذاء من الحقوق المبدئیة التي ینبغي على ضابط      
، فقبل 1الشرطة القضائیة أن یوفرها له، باعتباره القائم المباشر على الموقوف للنظر

، لم یكن یوقف  20063وكذا سنة 2  2001سنة قانون الإجراءات الجزائیة تعدیلي 
الأفراد للنظر مدة طویلة، فإنه بعدهما أصبحت المدد طویلة وتعددت الجرائم المرتكبة 

 یوما، لأنه على فرض لو منعت 12والتي تستوجب التوقیف للنظر لمدة قد تصل إلى 
انون الإجراءات ، فالمتصفح لق4منه التغذیة لنصف هذه المدة، فإنه یموت جوعا

لا یجد عنوان منطوقه " تغذیة الموقوف للنظر"، ولا حتى إشارة ضمن المواد الجزائیة 
، بالرغم من كون حق الموقوف للنظر في الغذاء من رالخاصة بإجراءات التوقیف للنظ

.  5الحقوق اللازمة له

 الحق في السلامة الجسدیة -ثانیا

لا یجوز المساس بجسم الإنسان عموما إلا في حدود العقوبات المقررة قانونا بناء      
على فعل آثم ویعاقب علیه، وتوقیف المشتبه فیهم للنظر لا یعد من قبیل العقوبات، ولا 

، وهذا ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 6یجوز بناء علیه المساس بجسمه
 منه:” لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو 5في المادة 

 في المادة 2016، كما نص الدستور الجزائري لسنة  7اللاإنسانیة أو الحاطة بالكرامة”
                                                             

  منال حفیظ، ضمانات الموقوف للنظر في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة 1
 .49، ص 2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، الجزائر، 

 27، بتاریخ 34، الصادر في الجریدة الرسمیة العدد 2001 جوان 26، المؤرخ في 08-01 المعدلة بالقانون رقم 2
 .2001جوان

  14، بتاریخ 84، الصادر في الجریدة الرسمیة العدد 2006 دیسمبر 20، المؤرخ في 22-06  المعدلة بالقانون رقم 3
 .2006دیسمبر 

  .75  دلیلة لیطوش، الحمایة القانونیة للفرد الموقوف للنظر، المرجع السابق، ص4
  .49-48 منال حفیظ، المرجع السابق، ص ص5
،  2016 حسیبة محي الدین ، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة: دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة ، مصر، 6

  .232ص 
  .09  المدیریة للشؤون القضائیة، المرجع السابق، ص7
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 منه:” تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان، ویحظر أي عنف بدني أو معنوي 40
  1 أو أي مساس بالكرامة.”

 الحق في الكرامة الإنسانیة -ثالثا

لقد كرم االله تعالى بني آدم من بین المخلوقات جمیعا ونهى عن أیة إساءة لهم،      
"ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات لقوله تعالى : 

، فالتعدي على كرامة الإنسان بصفة 2 "وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا
لابد أن تحفظ  الموقوف للنظر، ف3عتبر تعدیا على حقه في أمنه الشخصييعامة، 

كرامته الإنسانیة من كل ما یحط من شأنها أثناء وضعه تحت النظر، فضابط الشرطة 
القضائیة حین یتعامل معه علیه أن یتحرى الشرعیة في أعماله فلا یمس من شأنه، ولا 

. 4یهینه، ولا یسمعه كلاما بذیئا 

 الحقوق المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیةالثانیة: الفقرة 

انون الإجراءات  من ق52 و1 مكرر51 و65هذه الحقوق نصت علیها المواد      
 51 و65، إذ یتعین على ضابط الشرطة القضائیة طبقا لأحكام المادتین الجزائیة
 احترام حقوق المشتبه فیه الموقوف للنظر انون الإجراءات الجزائیة من ق1مكرر

 انون الإجراءات الجزائیة من ق1 مكرر51 مكرر و51المنصوص علیها في المادتین 
 یولیو 23 المؤرخ في 02-15على ضوء التعدیل الذي أجري علیهما بالأمر رقم 

، وتتمثل هذه الحقوق فیما یلي: 5انون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم لق2015

 

 

                                                             
  .23  الدستور الجزائري، المرجع السابق، ص 1
 .70 سورة الإسراء، الآیة رقم 2
  .113  خیري أحمد الكباش، المرجع السابق، ص3
  .  85  دلیلة لیطوش، الحمایة القانونیة للفرد الموقوف للنظر، المرجع السابق، ص 4
 . 183  محمد حزیط، المرجع السابق، ص 5
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 بار الحق في الإخ-أولا 

 طار الموقوف للنظر هنا یتضمن شقین اثنین هما الحق في إخبارإن الحق في إخ     
 مكرر 51، إذ تنص المادة 1 بحقوقهبارهالموقوف للنظر بأسباب توقیفه، و الحق في إخ

 كل شخص أوقف للنظر یخبره ضابط " على أن :انون الإجراءات الجزائیةمن ق
 یكون بار فالإخ"، أدناه ...1 مكرر 51الشرطة القضائیة بالحقوق المذكورة في المادة 

من طرف ضابط الشرطة القضائیة القائم بالتوقیف للنظر والمشرف مباشرة على 
 نجدها انون الإجراءات الجزائیة من ق2 فقرة 52، وبتصفح نص المادة  2الموقوف

تنص على أنه:” كما یجب أن یدون على هامش هذا المحضر إما توقیع صاحب 
الشأن أو یشار فیه إلى امتناعه، كما یجب أن تذكر في هذا البیان الأسباب التي 

استدعت توقیف الشخص تحت النظر”.  

 ثانیا - الحق في الراحة

 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 1 فقرة 25نصت المادة      
 أن لكل شخص الحق في مستوى من المعیشة یكفي لضمان " على:1948نوفمبر 

،  3".خاصة على صعید المأكل والملبس والعنایة الطبیة.....الصحة والرفاهیة له
وبالتالي فالحق في الراحة مكفول بموجب القوانین الدولیة، ولفظ "كل شخص" الوارد 

ذكره في هذه المادة یجمع كل الأفراد، من مشتبه فیهم، إلى متهمین، إلى محكوم 
. 4علیهم

 یجب " منه:52، فقد جاء في نص المادة انون الإجراءات الجزائیةأما بالنسبة لق     
على كل ضابط شرطة قضائیة أن یضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر 

. "مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك...

                                                             
Patrick Klugman, La garde à Vue, 2010, Nova, P381 . 

 .88  دلیلة لیطوش، الحمایة القانونیة للفرد الموقوف للنظر، المرجع السابق، ص2
 .13  المدیریة للشؤون القضائیة والقانونیة، المرجع السابق، ص3
  .79  دلیلة لیطوش، الحمایة القانونیة للفرد الموقوف للنظر، المرجع السابق، ص4
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 الحق في الفحص الطبي  -ثالثا

یقرر القانون وجوب أن یخضع كل موقوف للنظر في مركز الشرطة أو الدرك       
لفحص طبي عقب انتهاء عملیة التوقیف للنظر بناء على طلبه أو بواسطة محامیه أو 

، وهو فحص یجریه طبیب یختاره الموقوف للنظر من بین الأطباء الممارسین  1عائلته
في دائرة اختصاص المحكمة، مع وجوب إخطار الشخص الموقوف للنظر من طرف 
الضابط بهذا الحق، ویجب أن یرفق ضابط الشرطة القضائیة الشهادة الطبیة بملف 

 ویكمن الغرض من الفحص الطبي في معرفة مدى توافق الحالة الصحیة ، 2الإجراءات
للشخص مع التوقیف للنظر، والكشف عما قد قامت به الشرطة من ممارسات 

. 3وحشیة

الحق في الاتصال والزیارة للعائلة  - رابعا

نظرا لما طرأ على مدة التوقیف للنظر من تعدیل بمضاعفتها عما كانت علیه      
 یوما، یعزل فیها الشخص عن أسرته 12سابقا، حیث قد تصل في بعض الجرائم إلى 

، فتنص  4ومجتمعه، فقرر له القانون حقا في الاتصال بأسرته فورا وحقه في زیارتها له
 08-01 /فقرة أولى وهما مادتان مضافتان بموجب القانون رقم 1 مكرر51المادة 

 یجب على ":5انون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم لق2001 یونیو 26المؤرخ في 
ضابط الشرطة القضائیة أن یضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسیلة 

تمكنه من الاتصال فورا بأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه حسب اختیاره ومن 
. "تلقي زیارته...

 

                                                             
  .111،  ص 2013  فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي، دار البدر، الجزائر، 1
  .389  عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص2

Patrick Klugma ,op.cit , P393.   
  .394  عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص4
 ، السابق ذكره.2001 جوان 26 المؤرخ في 08-01  بصدور القانون رقم 5
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الحق في الاستعانة بمحام - خامسا

، وعلى ضوء التعدیل الذي أجري علیها بالأمر رقم 1مكرر51بمقتضى المادة      
، أصبح یمكن للشخص الموقوف للنظر أن 2015 یولیو 3 المؤرخ في 15-02

، والغرض من إقرار هذا الحق هو حمایة حریة الأفراد 1یستعین بمحام لیدافع عنه
وحمایة مبدأ قرینة البراءة، وهو ضمانة هامة للمشتبه فیه وللعدالة في حد ذاتها لأنه 

 .2یفرض التوازن بینهما

الأساس القانوني لحق الاستعانة بمحام أثناء التوقیف المطلب الثاني: 
للنظر 

یظهر من خلال التشریع أن هذه الضمانة تتمتع بحمایة دستوریة تبدأ من نص      
، كون المعاهدات التي یصادق علیها 2016 من الدستور الجزائري لسنة 150المادة 

، فالاتفاقیات الدولیة تسعى إلى تكریس وحمایة  3رئیس الجمهوریة، تسمو على القانون
 بشأن المبادئ الأولى من اتفاقیة حقوق الطفل، المادة 37هذه الضمانة، منه المادة 

 من 60/3 كما تنص المادة ، 4الأساسیة للمحامین وغیرها من الاتفاقیات السالفة الذكر
یجب إعلام الشخص الذي یوقف للنظر بحقه أیضا في " على أنه:2016دستور 

الاتصال بمحامیه، ویمكن للقاضي أن یحد من هذا الحق في إطار ظروف استثنائیة 
.  5"ینص علیها القانون

 وقانون حمایة الطفل قد أورد ذكر انون الإجراءات الجزائیةكما نجد أن كل من ق     
لهذا الحق، وبالتالي سنتناول الأساس القانوني لحق الاستعانة بمحام أثناء التوقیف 

فرع ثان. كفرع أول، وفي قانون حمایة الطفل انون الإجراءات الجزائیة كللنظر في ق

                                                             
 .183  محمد حزیط، المرجع السابق ، ص1

Jean- Claude Soyer, op.cit, p309. 2 
 .46الدستور الجزائري، المرجع السابق، ص  3
 .65  محمد الدكي ونصیرة الجنفي، المرجع السابق، ص 4
 .08  الدستور الجزائري، المرجع السابق، ص5
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في قانون الإجراءات الجزائیة : الفرع الأول

إلى جانب الغایات قانون الإجراءات الجزائیة لعل أهم غایة یرمي إلى تحقیقها       
الأخرى هي تحقیق التوازن بین مصلحة المجتمع في استتباب الأمن ومحاربة الجریمة، 

.    1وبین مصلحة الفرد في الدفاع عن نفسه ضد كل ما یهدد حریته واستقراره

 حق الفرد في الدفاع عن 39فإذا كان الدستور المعدل والمتمم یقرر في المادة      
 منه أن 169حقوقه الأساسیة وعن حریته الفردیة ویضمنها له القانون، وتقرر المادة 

الحق في الدفاع معترف به، وأن الحق في الدفاع في القضایا الجزائیة مضمون، فإن 
 في مجال البحث والتحري لم ینظم هذا الحق صراحة إلا في انون الإجراءات الجزائیةق

 فقبل ذلك لم یكن المشرع الجزائري یسمح للمشتبه فیه في مرحلة البحث ، 20152سنة 
و التحري بصفة عامة وفي التوقیف للنظر بصفة خاصة بممارسة حقه في الاستعانة 
بمحام، وهذا ما فتح المجال لضباط الشرطة القضائیة في انتهاك حقوق المشتبه فیهم 

والتعسف في استعمال السلطة الممنوحة لهم وانتهاك أهم المبادئ الدستوریة وهذا یعود 
، ویقول بهذا 3إلى عدم وجود أي نص قانوني یضمن نوع من الحمایة للمشتبه فیه

 من قانون 51 إن الذین صاغوا المادة :"4"مصطفى بوشاشي"الخصوص الأستاذ 
الإجراءات الجزائیة قد سمعوا أو عایشوا عن طریق ممارستهم ما كان یحدث من 

فظاعة في مراكز الشرطة، وكنا نحن في مؤسسة الدفاع نتمنى زیادة في صیاغة حریة 
المواطنین بأن یسمح للمحامي بمساعدة موكله في كل المراحل بما في ذلك أمام 

، وبما أن حق الاستعانة بمحام واقع لابد منه، فقد كانت نیة 5"الضبطیة القضائیة ...
                                                             

 .64 محمد الدكي و نصیرة جنفي، المرجع السابق، ص 1
 .325 عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص 2
 نامیة قادري وآمال قاسة، حق الدفاع قبل مرحلة المحاكمة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق 3

. 28، ص 2016- 2015والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، 
 ویعمل على الدفاع عن 1987 مصطفى بوشاشي هو رئیس الرابطة الوطنیة للدفاع عن حقوق الإنسان التي تأسست سنة 4

قضایا الرأي العام و یتمتع بصفة المراقب لدى اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان و الشعوب، والعضویة لدى المنظمة العربیة 
لحقوق الإنسان وصفة المراسل لدى الفدرالیة الدولیة لرابطات حقوق الإنسان. 

 محمد مرزوق، الحق في محاكمة عادلة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 5
. 201، ص2016-2015الجزائر، 
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المشرع الجزائري تقدیس مبدأ البراءة وحمایة حریة الأفراد ضد أي إجراء یقتضي 
تقییدها، وحق الاستعانة بمحام یمثل ضمانة هامة لیس للمشتبه فیه فقط بل للعدالة 

 أیضا.

     وبالنظر للتطورات التي تسود البلاد لاسیما في مجال التكفل بحقوق الإنسان، فما 
فتئ المشرع یطور ویوسع هذه الحقوق بما یتماشى والدعوات المستمرة إلى احترام 

حقوق الإنسان عموما وحقوق المشتبه فیه خاصة، حتى توصل إلى ضرورة إعطاء 
/ 15الموقوف للنظر هذا الحق من خلال تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة وفق الأمر 

021. 

     وتبعا لذلك مكن المشرع الجزائري الموقوف للنظر من الاتصال بمحامیه وتلقي 
زیارته خلال توقیفه للنظر سواء في إطار البحث والتحري في جنایة أو جنحة متلبس 

)، أو في إطار الإنابة 65)، أو في التحقیق القضائي، (المادة1مكرر51(المادة بها 
.     2)141القضائیة (المادة

 یجب على "على أنه:انون الإجراءات الجزائیة  من ق1مكرر51حیث تنص المادة      
ضابط الشرطة القضائیة أن یضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسیلة 

 ".تمكنه من...الاتصال بمحامیه وذلك مع مراعاة سریة التحریات وحسن سیرها

انون الإجراءات الجزائیة ونلاحظ أن الكثیر من الضمانات التي أدخلت على ق     
، القانون رقم 2001 نوفمبر 10 المؤرخ في 08-01خاصة التعدیلات بالقانون رقم 

 یولیو 23 المؤرخ في 02-15، القانون رقم 2004 یونیو 26 المؤرخ في 04-14
 - ومن بین هذه الضمانات حق الاستعانة بمحام- جاءت بعد انتهاء اللجنة 2015

الوطنیة لإصلاح العدالة من عملها وتقدیم توصیاتها، فأخذ المشرع بالبعض من 
توصیاتها، وقد جاءت هذه التوصیات تحت عنوان” المحافظة على قرینة البراءة " 

                                                             
، مذكرة 15/02 نجمة عیاش ونجمة مسعودي، التوقیف للنظر في ظل تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر 1

. 40، ص2016-2015لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الرحمان میرة بجایة، الجزائر، 
 . 66  حسینة شرون وعبد الحلیم بن مشري، المرجع السابق، ص 2
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فأوصت اللجنة أن قرینة البراءة التي هي مبدأ دستوري والمقررة للمشتبه فیه یجب أن 
. 1تكون محترمة طیلة مرحلة البحث والتحري

وبالرجوع إلى ما هو متعارف علیه دولیا وفق منظومة حقوق الإنسان، فإنه یحق      
لجمیع المشتبه فیهم والمتهمین الاتصال بمحام والاستعانة برأیه القانوني منذ اللحظة 

الأولى لبدء التحقیق الجنائي معهم والشخص الذي یقبض علیه أو یوقف للنظر ینبغي 
. 2أن یكون قادرا على الاتصال بمحام حالما یبدأ حرمانه من حریته

وتجدر الإشارة أن مسألة الاعتراف للمشتبه فیه لحقه في الاستعانة بمحام كانت      
، كان یسیر في 2015 قبل تعدیله سنة انون الإجراءات الجزائیةمسألة وقت فقط، لأن ق

اتجاه تكریس هذا الحق، ذلك أن بعض التعدیلات التي لحقت هذا القانون توحي بهذا 
 عملا بنصي 339، 338 ملغاة مع المادتین 59( المادة 59، 58الاتجاه، فالمادتین 

)، انون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم لق02-15 من الأمر رقم 26،27المادتین 
-90عند وضعهما لم یشیرا لفكرة الاستعانة بمحام أصلا، وبعد التعدیل بالقانونین رقم 

 أصبحتا تنصان على حق المشتبه فیه في الاستعانة بمحام في 14-04، ورقم 24
، وهو استجواب المشتبه فیه بواسطة وكیل الجمهوریة في 3وضع معین ومحدد بهم

التلبس بجریمة جنحة متى رأى وكیل الجمهوریة حاجة لحبس المتلبس بالجنحة على 
 الملغاة، فتنص في فقرتها انون الإجراءات الجزائیة ق59ذمة المحاكمة طبقا للمادة 

الثانیة:" للشخص المشتبه فیه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكیل 
الجمهوریة، وفي هذه الحالة یتم استجوابه بحضور محامیه وینوه عن ذلك في محضر 

الاستجواب"، وهي السلطة التي سحبت منه وعوضت بالمثول الفوري أمام محكمة 
 .4 مكرر وما یلیها339الجنح والمخالفات طبقا للمادة 

 

                                                             
 .319  عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص1
 .66 محمد الدكي ونصیرة جنفي، المرجع السابق، ص 2
 .325  عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص 3
 .325  عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص 4
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في قانون حمایة الطفل : الفرع الثاني

لقد أحدث المشرع الجزائري قفزة نوعیة حینما أفرد للطفل قانونا خاصا به، ینظم      
كل النواحي الإجرائیة سواء كان طفلا في خطر معنوي نظرا لظروفه الخارجیة أو 
،  1النفسیة أو طفلا جانحا، فخصوصیة وحساسیة سنه كان لابد للمشرع من مراعاتها

 المؤرخ في 12-15فقام بإصدار تشریع خاص بحمایة الأطفال وهذا بموجب القانون 
، نص فیه على مجموعة من الإجراءات لحمایة هذه الفئة أثناء 2015 یولیو 15

ممارسة التوقیف للنظر في حقهم، تزید هذه الحمایة عن الحمایة الممنوحة للبالغین 
سواء من ناحیة الحقوق الممنوحة لهذه الفئة أو من ناحیة الضمانات لحمایتها من 

، لیثبت المشرع الجزائري مدى اهتمامه لهذه  2خطر تعسف جهاز الضبطیة القضائیة
الفئة ومدى مراعاته لظروف سنهم وحالتهم النفسیة ولیثبت كذلك مدى احترام الدولة 

. 3الجزائریة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة

انون ولكن هذا لا یعني أن المشرع الجزائري لم یفرد لهذه الفئة الاهتمام في ق     
، لأنه لا طالما كانت هناك حمایة ورعایة للطفل في إطار الإجراءات الجزائیة

، إلا أنها لم تكن  4النصوص العامة التي لا تخرج ولا تحید عن المبادئ الدستوریة
كافیة بالقدر اللازم، فمسألة حق الطفل الموقوف للنظر في استعانته بمحام لم ینظمها 

 بل أوردها في قانون حمایة الطفل وهو انون الإجراءات الجزائیةالمشرع الجزائري في ق
الحق الذي یعد ضمانة أساسیة و هامة للطفل لم یكن یعترف بها المشرع قبل صدور 

قانون حمایة الطفل، فجعل من حضور المحامي مع الطفل الموقوف للنظر أمر 
  .وجوبي

                                                             
 .489 المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق، ص12-15  دلیلة لیطوش، التوقیف للنظر على ضوء قانون 1
 ، مجلة آفاق علمیة، المركز الجامعي 15/12  عمر سدي، الضمانات المقرر للأحداث الموقوفین للنظر وفق القانون 2

 .294، ص2018، نوفمبر 02، العدد 10تمنراست، الجزائر، المجلد
  إلهام بن خلیفة، إجراء توقیف الطفل الجانح للنظر وفق التشریع الجزائري، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة 3

 .176، ص 2017، جوان 16الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر الوادي، الجزائر، العدد 
 .489 المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق، ص12-15  دلیلة لیطوش، التوقیف للنظر على ضوء قانون 4
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 من قانون 54، إذ تنص المادة  1بحیث منح له حق حضور محامیه أثناء سماعه     
 إن حضور المحامي أثناء التوقیف للنظر لمساعدة الطفل المشتبه فیه "حمایة الطفل: 

. 2"ارتكاب أو محاولة ارتكاب جریمة، أمر وجوبي

وحضور المحامي أمر مهم بالنسبة للطفل الذي هو في سن الحداثة والذي قد لا      
وكذلك نظرا لخطورة مرحلة البحث والتحري  ،3یحتمل أسئلة ضابط الشرطة القضائیة

عند توقیف الطفل للنظر، فإن لجنة حقوق الإنسان انتهت عند اجتماعها بهیئة الأمم 
 مرحلة البحث والتحري من المراحل الخطرة، خاصة عندما " بأن:1962المتحدة سنة 

 وأوصت بضرورة الاستعانة "،یكون المشتبه فیه أو المتهم تحت تصرف رجال الضبط
بمحام في هذه المرحلة لخطورتها، ولأن الطفل المشتبه فیه یكون في أمس الحاجة 

. 4للاستعانة بمحام

 من قواعد الأمم 7وموقف المشرع الجزائري كان تجسیدا لما جاء في القاعدة      
، 1985المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث المعروفة بقواعد بكین لعام 

 تكفل في جمیع مراحل الإجراءات "نصت على:"  حقوق الأحداث"التي وردت بعنوان:
، وتؤكد "ضمانات إجرائیة أساسیة مثل...والحق في الحصول على خدمات محام...

 على بعض النقاط المهمة التي تمثل العناصر الأساسیة للمحاكمة المنصفة 7القاعدة 
والعادلة، وهي العناصر المعترف بها دولیا في الصكوك الحالیة لحقوق الإنسان كالمادة 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الفقرة 11
. 5المدنیة والسیاسیة

                                                             
،  2016، دار بلقیس، الجزائر، 02 عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ط 1

 .  88ص
 .24، ص39، یتعلق بحمایة الطفل، الجریدة الرسمیة رقم 2015 یولیو سنة 15، مؤرخ في 12- 15  القانون رقم 2
 .490 المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق، ص12-15  دلیلة لیطوش، التوقیف للنظر على ضوء قانون 3
 اسمهان بن حركات، التوقیف للنظر للأحداث، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 4

 . 142، ص 2014الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 
، ص 2016، دار هومة، الجزائر، 02 نجیمي جمال، قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل: مادة بمادة، ط 5

. 110-109ص 
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 التوقیف أثناءالضوابط القانونیة لحق الاستعانة بمحام : المبحث الثاني
 للنظر

ن المشرع الجزائري ورغبة منه في حمایة المشتبه فیه الموقوف للنظر، وفي إطار      إ
تحقیق المحاكمة العادلة، فإنه نص على إمكانیة استعانة المشتبه فیه بمحام أثناء 
التوقیف للنظر لحمایة حریته وصیانة قرینة البراءة، فهو ضمانة هامة للموقوف 
وللعدالة لأنه یفرض التوازن بینهما، وقد أحاطها القانون بمجموعة من الضوابط 

كشروط مسبقة تُمارس في إطارها، إلا أنه رغم ذلك تعتري هذه الضمانة عند تطبیقها 
 بعض الإشكالات القانونیة. 

    وعلى هذا الأساس سنقوم بتقسیم المبحث إلى مطلبین، یتناول المطلب الأول 
الشروط القانونیة لحق الاستعانة بمحام أثناء التوقیف للنظر، ونخصص المطلب الثاني 

 لمحدودیة حق الاستعانة بمحام أثناء التوقیف للنظر. 

المطلب الأول: الشروط القانونیة لحق الاستعانة بمحام أثناء التوقیف 
 للنظر

     لقد نظم المشرع الجزائري حق الاستعانة بمحام أثناء التوقیف للنظر في سنة 
، فأصبح یمیز بین الشروط القانونیة المتاحة لتمكین الشخص البالغ من 2015

 الاستفادة من حقه في الاستعانة بمحام، وتلك المتعلقة بالقاصر.

فإذا تعلق الأمر بشخص بالغ، فإنه تطبق علیه الشروط القانونیة المنصوص علیها في 
 سنة، فإنه 18قانون الإجراءات الجزائیة، أما إذا تعلق الأمر بشخص لم یبلغ سن 

 تسري علیه الشروط القانونیة التي تضمنها قانون حمایة الطفل.

     وبالتالي فقد اختلفت الشروط القانونیة لحق الاستعانة بمحام على مستوى قانون 
عن تلك المنصوص علیها في قانون حمایة الطفل، وعلیه سنقوم الإجراءات الجزائیة 

بإبراز الشروط القانونیة الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة في فرع أول، ثم نتناول 
 الشروط القانونیة الواردة في قانون حمایة الطفل في فرع ثان. 
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 الفرع الأول: الشروط الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة

 02-15     منح المشرع الجزائري للشخص البالغ الموقوف للنظر بموجب القانون 
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة إمكانیة الاستعانة بمحام في حال وجود 
، 1دلائل على اشتباه ارتكاب جنحة أو جنایة یقرر عنها القانون عقوبة سالبة للحریة 

وباعتبار أن حق الاستعانة بمحام هو ضمانة للمشتبه فیه الموقوف للنظر، فإن المشرع 
الجزائري أحاط هذه الضمانة بمجموعة من الشروط تمارس في إطارها، وهي شروط تم 

 : وهي كالأتي01 مكرر51النص علیها في المادة 

 الفقرة الأولى: میقات زیارة المحامي

 یمكن للمشتبه فیه الموقوف للنظر زیارة محامیه إلا بعد انقضاء ثمان لا     
 ساعة من توقیفه للنظر، إذ أن الاستفادة من هذا الحق لا تكون إلا بعد )48(وأربعین

إخطار احد ضباط الشرطة القضائیة لوكیل الجمهوریة بإذن مكتوب یطلب فیه تمدید 
، حیث تنص الفقرة الثالثة  2المدة الأصلیة المقررة في القانون وهي ثمان وأربعین ساعة

 إذا تم تمدید التوقیف للنظر یمكن للشخص الموقوف أن :"01 مكرر51من المادة 
، ومعنى ذلك انه لا یجوز للمحامي التدخل، ولا یجوز للشخص "یتلقى زیارة محامیه 

 ساعة الأصلیة 48البالغ الموقوف للنظر بدوره الاستفادة من هذا الحق إلا بعد مرور 
 . 3وهي المدة المحددة للتوقیف للنظر

     كما أضافت الفقرة الرابعة من نفس المادة شرطا فیما إذا تعلق هذا الأمر بجرائم 
 المتاجرة بالمخدرات، الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، :معینة والمتمثلة في

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، الإرهاب 
، ففي هذه الحالة فإن الموقوف 4والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف والفساد

                                                             
. 39  نامیة قادري و آمال قاسة، المرجع السابق، ص 1
.  219 حسینة شرون وعبد الحلیم بن مشري، المرجع السابق، ص 2
.  41  نجمة عباش ومریم مسعودي، المرجع السابق، ص3
 :" غیر أنه إذا كانت التحریات الجاریة تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات 01 مكرر51 تنص الفقرة الرابعة من المادة 4

والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب 
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 1للنظر یمكن أن یتلقى زیارة محامیه بعد انقضاء نصف المدة القصوى لتلك الجرائم
 .05 فقرة 51المنصوص علیها في المادة 

  الفقرة الثانیة - مدة زیارة المحامي

لنظر الحق في الاتصال لالمشرع الجزائري للمشتبه فیه المشتبه فیه الموقوف      منح 
بمحامیه وتلق زیارته، كما وضح المدة الزمنیة التي یسمح بها الموقوف للنظر من زیارة 

الفقرة السادسة من وذلك بموجب ،  2محامیه و هي ثلاثون دقیقة ولا یمكن تجاوزها
 بقولها:"  لا تتجاوز مدة الزیارة انون الإجراءات الجزائیة  من ق1 مكرر51نص المادة 

 . " دقیقة ثلاثین

 الفقرة الثالثة - مكان تلقي الزیارة 

     لقد حدد قانون الإجراءات الجزائیة المكان الذي یجب أن یحتضن الاتصال بین 
المحامي والمشتبه فیه الموقوف للنظر، وهي أن تكون الزیارة داخل غرفة خاصة توفر 

 51، وهذا ما نصت علیه الفقرة الخامسة من المادة 3الأمن وتضمن سریة المحادثة 
 تتم الزیارة في غرفة خاصة توفر الأمن :" من قانون الإجراءات الجزائیة01مكرر

 . "وتضمن سریة المحادثة وعلى مرأى ضابط الشرطة القضائیة 

     ویكون المحامي ملزما بكتمان ما راج في الاتصال بموكله، فلا یستطیع أن یدلي 
 .4بمعلومات عن الاجتماع لأي كان خلال فترة التوقیف للنظر

 

 

                                                                                                                                                                                              
والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف والفساد، یمكن للشخص الموقوف أن یتلقى زیارة محامیه بعد انقضاء نصف 

 من هذا القانون ".  51المدة القصوى المنصوص علیها في المادة 
.  87  عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 1
. 182  محمد حزیط، المرجع السابق، ص 2
.  64  عمار عبیدي، المرجع السابق، ص 3
. 40  نامیة قادري وآمال قاسة، المرجع السابق، ص 4
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 التنویه في محضر الضبطیة - الفقرة الرابعة 

     أوجب المشرع الجزائري على ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتوقیف المشتبه 
، حسب 1فیه للنظر على ضرورة التنویه على هذا الإجراء بمحضر أقوال الموقوف

 ینوه عن ذلك في :" من نفس القانون بقولها01 مكرر 51الفقرة الأخیرة من المادة 
، لأن التنویه في محضر سماع أقوال الموقوف هو دلیل على عدم حرمان "المحضر 

 المشتبه فیه من حقه في الدفاع وفي الاستعانة بمحام.

     وتجدر الإشارة أن قانون الإجراءات الجزائیة لم یتضمن أي شرط بخصوص 
ضرورة تبلیغ ضابط الشرطة القضائیة الشخص موضوع التوقیف للنظر بحقه في 

 قد 2016، إلا أن الدستور الجزائري لسنة 2الاستعانة بمحام كما هو وارد في القانون
 یجب إعلام الشخص الذي یوقف :" بقولها03 فقرة 60كرس هذا الشرط بموجب المادة 

للنظر بحقه أیضا في الاتصال بمحامیه، ویكمن للقاضي أن یحد من ممارسة هذا 
 الحق في إطار ظروف استثنائیة ینص علیها القانون". 

 

 الفرع الثاني: الشروط الواردة في قانون حمایة الطفل

     إذا كان التجریم بالنسبة للأحداث یقوم على نفس الأسس التي یقوم علیها التجریم 
بالنسبة للبالغین، إلا أن الأمر یختلف في المیدان الإجرائي وعلیه نجد أن المشرع 

الجزائري قد أعد نطاقا خاصا بالطفل الجانح یضمن له ممارسة حقه في الدفاع عن 
طریق الاستعانة المطلقة بمحامي أثناء مرحلة البحث والتحري، وبصفة ممیزة خلال 

توقیفه للنظر، وقد هدف المشرع إلى حمایة الطفل الجانح من جهة والعمل على إعادة 
، وبهذا نجد أن هذا الحق مرتبط 3تأهیله بأسالیب مختلفة عن الأسالیب المتبعة للبالغین

 بشرطین وهما كالتالي بیانه:

                                                             
. 153 نجیمي جمال، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي: مادة بمادة، المرجع السابق، ص1
.  87  عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص2
.  498 المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق، ص 12-15  دلیلة لیطوش، التوقیف للنظر للحدث على ضوء قانون 3
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 الفقرة الأولى - إلزامیة تعیین محامي

     لقد نص المشرع الجزائري على حق القاصر في الاستعانة بمحام في قانون حمایة 
، وهذا ما 1الطفل، حیث أقر على أن تمثیل القاصر بمحام وجوبي أثناء التوقیف للنظر

 إن حضور المحامي أثناء التوقیف :" من قانون حمایة الطفل54نصت علیه المادة 
للنظر لمساعدة الطفل المشتبه فیه ارتكاب أو محاولة ارتكاب أو محاولة ارتكاب جریمة 

 . "وجوبي 

     وإذا لم یكن للطفل محام، یُخطر ضابط الشرطة القضائیة فورا وكیل الجمهوریة 
المختص لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتعیین محام تلقائیا له وفقا للتشریع الساري 

وعلیه ومن خلال استقراء هذه المادة یتضح لنا أن التمثیل عن طریق محام  ،2المفعول
 و الذي 15/12وجوبي بالنسبة للحدث، وهذا الحق جاء ولید قانون حمایة الطفل 

 . 3یختلف تماما عما هو مقرر للبالغین

 

 الفقرة الثانیة - حضور المحامي لإجراءات السماع 

موقف  بإن الحق في التمثیل الوجوبي عن طریق محام بالنسبة للأحداث جاء     
 المؤرخ في 12-15من قانون حمایة الطفل رقم 54جدید للمشرع الجزائري وفقا للمادة 

نه مكن الحدث المجرم أ، ذلك  4، وبشكل یختلف كلیة عن البالغین2015 جویلیة 15
من التمثیل بمحام خلال سماعه من طرف ضابط الشرطة القضائیة، وفي هذه الحالة 

. 5یمكن المحامي مرافقة الحدث وتقدیم الاستشارات له خلال السماع

                                                             
 .  110  نجیمي جمال، قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل و تأصیل : مادة بمادة، المرجع السابق، ص 1
 .  86  عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق، ص 2
 .  499 المتعلق بحمایة الطفل، المرجع السابق، ص 15/12  دلیلة لیطوش، التوقیف للنظر للحدث على ضوء قانون 3
 .  111نجیمي جمال، قانون حمایة الطفل في الجزائر، المرجع السابق، ص   4
  .89-88  عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 5
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      إلا أنه یجوز سماع المشتبه فیه دون حضور محامیه في حالتین استثنائیتین:

الاستثناء الأول وارد عن القاعدة أنه على محامي المشتبه فیه الموقوف للنظر أن -
یحضر خلال ساعتین من الاتصال به، حیث إذا وصل متأخرا فإن إجراءات السماع 

 .1تستمر في حضوره

 سنة وكانت 18 و 16أما الاستثناء الثاني یتعلق بحالة ما إذا كان سن الحدث بین -
الجریمة محل المتابعة تتعلق إما بأعمال إرهابیة أو تخریبیة أو یتعلق بالمتاجرة 

بالمخدرات أو الجریمة المرتكبة في إطار جماعة إجرامیة منظمة، وكان من الضروري 
سماعه بغرض جمع الأدلة أو الحفاظ علیها أو الوقایة من وقوع اعتداء وشیك، فإنه 

،   2وكیل الجمهوریةیمكن سماعه دون تمثیله بمحام وذلك بعد الحصول على إذن من 
 من 55لكن من اللازم حضور ممثله الشرعي إذا كان معروفا طبقا لإحكام المادة 

 . 3قانون حمایة الطفل

     بناءا على ما سبق، نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أعطى حمایة قانونیة للقصر 
أكثر من تلك التي منحها للبالغین، ویتجلى ذلك من خلال أن المشرع قد نظم أكثر 
الشروط القانونیة لحق الاستعانة بمحام أثناء التوقیف للنظر في قانون حمایة الطفل 

 من تلك الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة.

 محدودیة حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث و التحري: المطلب الثاني

     بالرغم من أن المشرع الجزائري قد أقر وصرح بحق المشتبه فیه بالاستعانة بمحام 
والاتصال به، إلا أن هذا الحق جاء مقرون بشروط تُعد كقیود مسبقة تحد من استعمال 

 هذا الحق.

                                                             
.  65  عمار عبیدي، المرجع السابق، ص1
.  89  عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 2
 من قانون حمایة الطفل على أنه: "لا یمكن لضابط الشرطة القضائیة أن یقوم بسماع الطفل إلا بحضور 55 تنص المادة 3

ممثله الشرعي إذا كان معروفا ".   
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 یولیو سنة 15 المؤرخ في12-15     غیر أنه بالرجوع  إلى قانون حمایة الطفل رقم 
، نجد أن المشرع الجزائري قد منح الطفل الحدث كافة الضمانات التي تكفل له 2015

ممارسة حقه بالاستعانة بمحام بصفة مطلقة وبدون أي قیود، حیث نجد أنه جعل حق 
حضور المحامي إلى جانب القاصر الموقوف للنظر منذ لحظة بدایة التوقیف وبدون 

، ضف 1تحدید مدة معینة فهنا یتضح انه حق مطلق مقرر للقاصر طیلة المدة الأصلیة
إلى ذلك جعل المشرع أمر حضور المحامي بجانب الطفل المشتبه فیه ارتكاب أو 

، والأكثر من هذا أعطى المحامي حق حضور سماع 2محاولة ارتكاب جریمة وجوبي
 . 3الطفل وتقدیم الاستشارات له خلال هذا الأخیر

     ومن هذا المنطلق سنتطرق إلى مظاهر محدودیة حق الاستعانة بمحام في قانون 
الإجراءات الجزائیة، حیث سنتطرق إلى محدودیة توقیت ومدة زیارة المحامي في فرع 
أول، وننتقل من بعدها إلى محدودیة الاتصال بین المحامي والموقوف للنظر في فرع 

 ثان، وأخیرا نشیر إلى محدودیة حضور المحامي في فرع ثالث.

 

 الفرع الأول: محدودیة توقیت ومدة زیارة المحامي 

 من قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن المشرع 01 مكرر 51     باستقراء نص المادة 
الجزائري قد جعل زیارة المحامي للموقوف للنظر غیر جائزة أثناء المدة الأصلیة 

 من نفس القانون، 51للتوقیف للنظر المحددة بثمان وأربعین ساعة حسب نص المادة 
هذا التقیید یقصي بقوة القانون إمكانیة الاستفادة من هذا الإجراء بالنسبة لجمیع الجرائم 

التي لا تمدد، والعكس صحیح فإنه یجوز تلقي الموقوف للنظر زیارة محامیه في 
: الحالات الآتیة

                                                             
. 299 عمر سدي، المرجع السابق، ص 1
 یوسف شاهد ولونیس بوحاج، حق الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم 2

.  48، ص 2018-2017السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، 
.  63 منال حفیظ، المرجع السابق، ص 3
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 في جمیع أنواع الجرائم عندما تمدد مدة التوقیف للنظر الأصلیة فیها بإذن من وكیل -
  ساعة. 48الجمهوریة لمرة واحدة لا تتجاوز 

 في جرائم الاعتداء على أمن الدولة عندما یتم فیها التمدید مع العلم أنها قابلة للتمدید -
 مرتین.

 في جرائم المتاجرة بالمخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة وجرائم تبییض -
الأموال والجرائم المتعلقة التشریع الخاص بالصرف والفساد عند تمدیدها و هي قابلة 

 للتمدید ثلاث مرات.

 في الجرائم الموصوفة بأنها أفعال إرهابیة أو تخریبیة عندما یتم التمدید، و تمدیدها -
 یكون لخمس مرات .

فالمشرع قید حق الاستعانة بمحام وجعل تلقي المشتبه فیه بمحامیه بعد نصف      
، وهذا على 04 فقرة 01 مكرر51 وهذا طبقا لنص المادة 1المدة القصوى للتوقیف

خلاف ما جاء به التشریع الفرنسي الذي لم یقید توقیت زیارة المحامي جاعلا هذا 
.  2الأخیر منذ بدایة التوقیف للنظر وحتى في حالة  تمدیده أیضا

 نلاحظ أن المشرع 01 مكرر 51أما عن مدة الزیارة و بالرجوع إلى المادة      
 دقیقة وهي مدة قد لا تسعف المحامي في القیام بدوره 30الجزائري قد حددها بمدة 

على أحسن وأكمل وجه، لكن لم یتم تحدید ما إذا كانت هذه المدة لمرة واحدة أو أكثر 
 .وفي حالة تعدد المحامون فما هو العمل ؟

یمكن الإجابة على هذا التساؤل بأنه باعتبار أن هذا الحق مشترك بین الشخص      
الموقوف للنظر وبین محامیه، وبالتالي فإذا حضر المحامي الأول وتحقق الاتصال 

                                                             
) یوم، وهذه المدة مهمة في 12 إن المدة القصوى للتوقیف للنظر في قانون الإجراءات الجزائیة تصل إلى اثني عشر(1

لتحدید متى یحق للموقوف للنظر من تلقي محامیه.  
.  61  كامیلیة سامیل، المرجع السابق، ص 2
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 دقیقة فلا یحق للمحامي الثاني المطالبة من جدید بالاتصال، وبهذا 30بینهما لمدة 
. 1یبرر حرمان باقي المحامین من الاستفادة من مدة الاتصال

ضف إلى ذلك أن مدة نصف ساعة لیست مدة كافیة لسرد معطیات القضیة      
واستیعابها من طرف المحامي خاصة وأن هذا الحق لیس ممنوح للشخص الموقوف 

للنظر منذ بدایة التوقیف للنظر.    

 الفرع الثاني: محدودیة الاتصال بین المحامي والموقوف للنظر

     متى ما حضر المحامي ووقع الاتصال بینه وبین الموقوف للنظر إلا واقتضى 
 01 مكرر51، إلا أنه وبالرجوع إلى نص المادة 2الأمر حمایة سریة الاتصال بینهما

 الخامسة من قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن المشرع قد أشار أن تكون الفقرة
المحادثة بین المحامي والموقوف للنظر ینبغي أن تتم تحت مراقبة ضابط الشرطة 

القضائیة وفي ظروف تكفل له سریة المقابلة، فكیف یمكن تحقیق السریة بوجود ضابط 
 الشرطة القضائیة ؟.

     وبتحلیل الفقرة أعلاه نلاحظ أنه بالفعل هناك تناقض ما بین القول بمراقبة ضابط 
الشرطة القضائیة لهذا الاتصال وبین أن یتم بسریة، والأخذ بالعبارة المصاغة من قبل 

المشرع توحي بأن المقابلة تتم بحضور ضابط الشرطة القضائیة إلا أن التسلیم بهذا 
 یحمیه القانون، وبالتالي فسریة المقابلة الذيالموقف یُعتبر مساسا بحق الدفاع 

تقتضیان تحصل المحادثة بین المحامي والموقوف للنظر بدون سماع الضابط للحوار 
 من 18الرائج بینهما وقد یكتفي بمشاهدتهما من بعید، وهذا تطبیقا لما جاء به المبدأ 

مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من 
 یجوز أن تكون المقابلات بین :"أشكال الاحتجاز أو السجن التي تنص على أنه

                                                             
. 70  محمد الدكي ونصیرة جنفي، المرجع السابق، ص 1
.  46  محمد العروصي، المرجع السابق، ص 2
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المحتجز أو المسجون ومحامیه على مرأى من احد موظفي إنقاذ القوانین، ولكن لا 
 . 1"یجوز أن تكون على مسمع منه 

     ومن هذا المنطلق ولأهمیة الأمر ودفعا لأي تأویل قد یمس بأبرز حق من حقوق 
 تحت مرأى "الدفاع فإنه من المستحسن وضع نص صریح یبین ما المقصود بعبارة 

 ."ضابط الشرطة القضائیة 

 الفرع الثالث: محدودیة حضور المحامي

     لم ینص قانون الإجراءات الجزائیة صراحة على هذا المنع، إلا أنه تحصیل 
 دقیقة، فالمحامي لا 30حاصل وذلك نتیجة ما قرره المشرع في أن الزیارة لا تتجاوز 

یمكنه الكشف عن حقائق إجراءات المتابعة دون الاطلاع على الملف قبل الزیارة وذلك 
، ضف إلى ذلك أن المحامي لیس له 2حتى یستطیع مساعدة موكله بصفة ناجعة

، ولیس 4 والذي یقصد به حضور سماع الأقوال3إمكانیة حضور الاستجواب
 الاستجواب بمعناه الاصطلاحي الذي یعتبر عملا قضائیا بامتیاز. 

     وبهذا یتضح أنه لیس هناك من یضمن عدم استخدام ضابط الشرطة القضائیة 
للقوة والتعسف وعدم المساس بالكرامة الإنسانیة للشخص الموقوف للنظر لحصوله 

                                                             
 المؤرخ في كانون الأول / دیسمبر 173/43 اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 1

1988  .
، 2015 غناي رمضان، اتصال الموقوف للنظر بمحامیه و تلقي زیارته وفق تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، أكتوبر 2

   http://ghennairamdane.blogspot.com/2015/10/blog-post.htmlمتوفر على الموقع الإلكتروني:  
 .  02:40 الساعة 2020 /15/08بتاریخ 

 فالاستجواب هو مناقشة المتهم في التهمة أو الاتهامات الموجهة إلیه وبالأدلة القائمة ضده من طرف المحقق ومناقشته 3
فیها تفصیلیا، ومطالبته بإبداء رأیه فیما ینسب إلیه، فهو إجراء یعني المتهم. 

. 504انظ: عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص   
 أما عن سماع الأقوال فیكون لضابط  الشرطة القضائیة بمسائلة الموقوف للنظر عما لدیهم من معلومات تتعلق بالجریمة 4

.  327والمساهمین معهم فیها. أنظر: عبد االله أوهایبیة، المرجع نفسه، ص 

http://ghennairamdane.blogspot.com/2015/10/blog-post.html%20%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2015/08%20/2020%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9%2002:40
http://ghennairamdane.blogspot.com/2015/10/blog-post.html%20%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2015/08%20/2020%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9%2002:40
http://ghennairamdane.blogspot.com/2015/10/blog-post.html%20%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2015/08%20/2020%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9%2002:40
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على اعترافات من طرف هذا الأخیر،وبذلك فهي تعد حقوق تم تجاهلها مما یجعل هذه 
 . 1التعدیلات لا تحقق الحد الأدنى من حقوق الدفاع خلال مرحلة التحریات الأولیة

      ومن هنا تبقى هذه المحدودیة قائمة إلى غایة تحقق شرح تفصیلي یؤطر 
 10مكرر  51بالتنظیمات أو اللوائح، التي تبین وتفصل التطبیق السلیم لنص المادة 

 من قانون الإجراءات الجزائیة.
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     تعرضنا في هذه الدراسة إلى حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري 
باعتباره أحد أهم الحقوق الحامیة لحریة الإنسان، والتي استحدثها المشرع الجزائري في 

، ذلك أن دولة الحق 2015قانون الإجراءات الجزائیة وقانون حمایة الطفل سنة 
والقانون تستمد مشروعیتها من مدى قدرتها على تحصین حریات وحقوق الأفراد في 
مواجهة أجهزة العدالة الجنائیة، وبهذا المعنى فإن حق الاستعانة بمحام في مرحلة 

البحث والتحري هو حقا طبیعیا للإنسان، یباشره مستندا إلى أصلیة براءته وحقه في 
الدفاع عن نفسه من أول إجراء تداس فیه حریته. 

وقد قسمنا دراستنا لحق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري إلى فصلین،      
تناولنا بالدراسة في الفصل الأول الإطار المفاهیمي لحق الاستعانة بمحام في مرحلة 
البحث والتحري، من خلال تحدید ماهیة هذا الحق بدایة بإبراز أهم التعریفات التي 

أعطیت له وبیان أصوله التاریخیة في الحضارات القدیمة والشریعة الإسلامیة والعصر 
الحدیث، والتي لاحظنا تشجیعهم للاستعانة بمحام لإظهار حقوقهم وعدالة موقفهم في 

جمیع الخصومات بما في ذلك الخصومات الجزائیة، بالإضافة إلى ذلك عرضنا أهمیة 
وجود المحامي إلى جانب المتهم أثناء الدعوى العمومیة بصفة عامة، وإلى جانب 

المشتبه فیه في مرحلة البحث والتحري بصفة خاصة، كون هذا الحق یشكل الأرضیة 
اللازمة لتحقیق الموازنة بین كفتي الاتهام والدفاع، ثم تطرقنا إلى مدى شرعیة حق 

الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري من خلال استعراضنا لمواقف الفقه التي 
قیلت في هذا الصدد والتي تأرجحت بین مؤید ومعارض في حین ذهب فوج آخر إلى 

 التشریع االتوفیق فیما بینهما كما عرضنا موقف بعض التشریعات كالمواثیق الدولیة وكذ
الفرنسي والمصري. 

وفي الفصل الثاني من هذه الدراسة تناولنا الإطار الإجرائي لحق الاستعانة بمحام      
في مرحلة البحث والتحري في التشریع الجزائري سواء في قانون الإجراءات الجزائیة أو 

في قانون حمایة الطفل، حیث خصصنا المبحث الأول لحق الاستعانة بمحام أثناء 
التوقیف للنظر، أین عرجنا إلى مفهوم التوقیف للنظر الموجب للحق في الاستعانة 
بمحام من خلال تعریفه وبیان حقوق الموقوف للنظر والتي من بینها حق الاستعانة 
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بمحام، كما درسنا الأساس القانوني الذي یقوم علیه هذا الحق في كل من قانون 
الإجراءات الجزائیة وقانون حمایة الطفل، أما في المبحث الثاني فتناولنا الضوابط 

القانونیة لحق الاستعانة بمحام أثناء التوقیف للنظر من حیث تبیان الشروط القانونیة 
التي تنظم هذا الحق خلال إجراء التوقیف للنظر والمنصوص علیها في قانون 

الإجراءات الجزائیة وقانون حمایة الطفل، وفي الأخیر تطرقنا إلى محدودیة حق 
الاستعانة بمحام أثناء التوقیف للنظر حیث قمنا بإبراز الثغرات والنقائص التي تعتري 

هذا الحق. 

وخلصنا من كل ذلك أن حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري یعتبر      
من الحقوق الأساسیة المقررة لحمایة المشتبه فیه، فهو تعبیر عن قوة القانون في 
مقاومة انحراف الأجهزة شبه القضائیة عن جادة العدالة، وبالتالي فإن تفعیل حق 

الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري سوف یؤدي بالتأكید إلى زیادة في تحصین 
حقوق الدفاع، أضف إلى ذلك أنه سیساعد على سیر إجراءات البحث والتحري بالشكل 

الصحیح المحدد قانونا. 

كما خلصنا في هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج نوجزها فیما یلي:      

-حق الاستعانة بمحام حق أصیل قدیم قدم العدالة: 1

یعد حق الاستعانة بمحام ضرورة تاریخیة امتدت منذ القدم عبر مختلف العصور 
والحضارات، وكان یُطلق علیه في الشریعة الإسلامیة "الوكالة بالخصومة"، وبالرغم من 

اختلاف التسمیات لهذا الحق إلا أن هدفه واحد وهو مساعدة الطرف الضعیف وذلك 
إلى أن ظهرت المحاماة على وضعها الحالي، لكن لم یكن هذا الحق محاط بضوابط 

تنظمه وتحدد نطاق ممارسته كما هو علیه الحال الآن، أما في مرحلة البحث والتحري 
فإنه قدیما لم یتم تحدید جواز الاستعانة بمحام في مرحلة معینة من مراحل الدعوى، بما 

في ذلك المرحلة التي تسبق تحریك الدعوى والتي تختص بها الضبطیة القضائیة. 

 

:  ضمانةأوحریة -الاستعانة بمحام حق ولیس 2
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اختلف الفقهاء حول تحدید الطبیعة القانونیة للاستعانة بمحام هل هو حق أو      
حریة أم ضمانة، وأغلبیة التشریعات استقرت على اعتباره حق بما في ذلك التشریع 
الجزائري، والإضفاء على هذه الاستعانة صفة حق تعني ترتیب واجب على الدولة 

بتمكین الشخص المتابع من الاستعانة بمحام یدافع عنه ویعزز شعور الثقة لدیه، وهذا 
ما تم تجسیده فعلا في مرحلة التحقیق القضائي ومرحلة التحقیق النهائي، لكن المشرع 
الجزائري تجرد من إلزامیة إخطار المشتبه فیه بحقه في الاستعانة بمحام أثناء مرحلة 

البحث والتحري، كما أغفل حق المشتبه فیه في تعیین محام یدافع عنه في إطار 
المساعدة القضائیة إن لم یقم هذا الأخیر باختیار محام له. 

-حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري موضع خلاف فقهي: 3

إن حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري كان محل جدل بین الفقهاء،      
فانقسم الفقه في ذلك إلى ثلاث اتجاهات: أولهما رافض لحق الاستعانة في هذه 
المرحلة، وثانیهما مؤید لهذا الحق، وثالثهما سالك موقف الوسط بین الاتجاهین 

السابقین تبعا لطبیعة الإجراء الذي یباشره ضابط الشرطة القضائیة، فإذا كان الإجراء 
من إجراءات التحقیق فللمشتبه فیه الحق في اصطحاب محامیه، أما إذا كان الإجراء 

من إجراءات البحث والتحري فلیس للمشتبه فیه التمسك باصطحاب محامیه. 

-الاستعانة بمحام حق مضمون في المواثیق الدولیة: 4

لقد أثارت مسألة الاستعانة بمحام اهتماما كبیرا على المستوى الدولي، فسعت      
مختلف الاتفاقیات والمواثیق الدولیة إلى تكریسه لكونه الوسیلة القانونیة السلیمة لإرساء 

العدالة وتحقیق المساواة في المراكز الإجرائیة، كما نادت المؤتمرات الدولیة بضرورة 
تعیین محام للمشتبه فیه في مرحلة البحث والتحري. 

 

 

-حق الاستعانة بمحام هو حق تخییري مقرر في التوقیف للنظر: 5



 خاتمةال
 

80 
 

یمقراطیة في تكریس حق الدفاع داتبع المشرع الجزائري نهج التشریعات الحدیثة وال     
وإرساء مقوماته وقد أحسن ما فعل  حین أضاف ضمانة جدیدة تمكن المشتبه فیه من 

، والذي مس 2015الاستعانة بمحام أثناء توقیفه للنظر بعد التعدیل الذي جاء به سنة 
بصورة مباشرة قانون الإجراءات الجزائیة وقانون حمایة الطفل، لكن ما یلاحظ على 

 من قانون الإجراءات الجزائیة أنها خیرت المشتبه فیه بین 1 مكرر51صیاغة المادة 
الاتصال بأحد الأقارب وبین محامیه، متجاهلة بأن الاتصالین لیس لهما نفس الغایة 
والأهمیة، فالاتصال الأول الغرض منه هو طمأنة العائلة، والاتصال الثاني الغرض 

منه تمكین المشتبه فیه من استشارة قانونیة فوریة ضمانا لحقوقه. 

-فیما یتعلق بالضوابط القانونیة لحق الاستعانة بمحام أثناء التوقیف للنظر: 6

لقد نظم المشرع الجزائري حق الاستعانة بمحام أثناء التوقیف للنظر في سنة      
، وأحاطه بمجموعة من الشروط تختلف بحسب ما إذا كان الشخص المشتبه 2015

فیه بالغا أم قاصرا، فبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن المشرع لم یكرس 
أن یمارسه بشكل فیه  لمشتبههذا الحق بشكل مطلق بل نظمه بشكل جزئي لا یسمح ل

 ساعة 48حقیقي، إذ لا یمكن اللجوء إلیه إلا بعد تمدید التوقیف للنظر أي بعد استیفاء 
الخطیرة المنصوص علیها في وبخصوص الجرائم  وهي المدة الأصلیة للتوقیف للنظر

 فلا یمكن للموقوف للنظر تلقي زیارة محامیه إلا 01 مكرر51الفقرة الرابعة من المادة 
بعد انقضاء نصف المدة القصوى لهده الجرائم، كما أجاز المشرع الجزائري للمشتبه فیه 

 دقیقة لكن هذه المدة التي یسمح بها القانون للمحامي 30البالغ تلقي زیارة محامیه لمدة 
أن یجتمع فیها بموكله نجدها ضیقة جدا ولا تسمح بالإلمام بجمیع ما یجب على 

المحامي معرفته حتى یتسنى له بذلك تحضیر دفاعه وتوجیه موكله مما یجعل هذه 
الزیارة مجرد زیارة شكلیة لا غیر. 

 

 

وبناء على هذه النتائج نقدم الاقتراحات والتوصیات التالیة:      
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الاستعانة  ضرورة إلزام ضابط الشرطة القضائیة بإعلام المشتبه فیه بحقه في -1
بمحام في قانون الإجراءات الجزائیة أثناء مباشرة إجراءات التوقیف للنظر، وتعیین 

محام له تلقائیا في إطار المساعدة القضائیة إذا لم یقم باختیار محام كما هو الحال في 
مرحلة التحقیق القضائي أین ألزم المشرع الجزائري قاضي التحقیق بتنبیه المتهم بحقه 

 إذ لیس من المنطق أن یكون للمتهم ،في الاستعانة بمحام وبإمكانیة تعیین محام له
ضمانات أوفى للعدالة أمام جهة التحقیق القضائي والتي تناط بقاضي التحقیق، في 
حین یحرم منها المشتبه فیه في مرحلة البحث والتحري والتي تناط بضابط الشرطة 

القضائیة الذي هو أكثر حرصا على تحقیق الأمن من تحقیق العدالة. 

لزام ضابط الشرطة القضائیة بعدم مباشرة سماع الأقوال إلا بحضور ضرورة إ2-
إذا ما طلب ذلك. محامي المشتبه فیه 

 التي خیرت المشتبه فیه 1 مكرر51-ضرورة تعدیل نص الفقرة الأولى من المادة 3
بین الاتصال بعائلته أو بمحامیه لتكون كالتالي:" یجب على ضابط الشرطة القضائیة 
أن یضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسیلة تمكنه من الاتصال فورا 

الاتصال وبأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه حسب اختیاره ومن تلقي زیارته 
بمحامیه مع مراعاة سریة التحریات وحسن سیرها. 

-ضرورة التوسیع من نطاق الاستعانة بمحام بالنسبة للمشتبه فیه البالغ من خلال 4
النص على إمكانیة تلقي زیارة محامیه منذ بدئ سماع أقواله وعدم تقییده لمدة معینة 

خطیرة مثل القصر المنصوص علیهم في قانون حمایة الطفل، أما بخصوص الجرائم ال
كان الأجدر بالمشرع الجزائري أن یحذو حذو  01 مكرر 51المنصوص علیها بالمادة 

المشرع الفرنسي وذلك بضرورة تلقي المشتبه فیه الموقوف للنظر زیارة محامیه بعد 
 بالإضافة إلى وجوب ضمان سریة ، ساعة الأولى من توقیفه للنظر48انقضاء 

المحادثة من غیر حضور ضابط الشرطة القضائیة. 

 51وبغیة ترقیة حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري نقترح تعدیل المادة 
 على النحو الآتي: 1مكرر
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" یجب على ضابط الشرطة القضائیة أن یضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر 
كل وسیلة تمكنه من الاتصال فورا بأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه حسب 

اختیاره ومن تلقي زیارته، وإعلامه بحقه في الاتصال بمحامیه فإن لم یختر له محامیا، 
یعلم ضابط الشرطة القضائیة وكیل الجمهوریة المختص لاتخاذ الإجراءات المناسبة 

لتعیین محام له إذا ما طلب ذلك مع مراعاة سریة التحریات وحسن سیرها. 

إذا كان الشخص الموقوف أجنبیا، یضع ضابط الشرطة القضائیة تحت تصرفه كل 
وسیلة تمكنه من الاتصال فورا بمستخدمه و/أو بالممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة 

لدولته بالجزائر، ما لم یستفد من أحكام الفقرة الأولى أعلاه. 

ویمكن للشخص الموقوف للنظر أن یتلقى زیارة محامیه منذ بدئ توقیفه  

غیر أنه إذا كانت التحریات الجاریة تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجریمة 
المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم 

تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف والفساد، یمكن 
 ساعة الأولى من توقیفه 48الشخص الموقوف أن یتلقى زیارة محامیه بعد انقضاء 

للنظر. 

توفر الأمن وتضمن سریة المحادثة  تتم الزیارة في غرفة خاصة

 ینوه عن ذلك في المحضر."
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أولا: المصادر 

 الكریم القران أ-

   ب- النصوص القانونیة  

 26 مؤرخ في 01-16 المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996 لسنة الجزائريالدستور -1

، یتضمن التعدیل الدستوري ،الجریدة 2016 مارس 6 الموافق ل 1437جمادى الأولى عام 

 . 14الرسمیة رقم 

 ألف للجمعیة العامة المؤرخ 217قرارالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد بموجب -2

 . 1948 كانون الأول/ دیسمبر 10في 

، متممة بالبروتوكول 14 و11الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، معدلة بالبروتوكول رقم -3

 نوفمبر/ تشرین 04، المؤرخة في 13 و 12؛ 07؛ 06؛ 01الإضافي والبروتوكول رقم 

 . 1950الثاني 

 . 1969 نوفمبر 22الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، سان خوسیه في -4

المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة -5

 . 1981 في نیروبي كینیا یونیو 18بدورته العادیة رقم 

 كانون 12-05،اكوزرامشروع میثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي، سي-6

 . 1986الأول/دیسمبر 

، الجزائیة الإجراءات یتضمن قانون 1966 یونیو سنة 8 مؤرخ في 156-66الأمر رقم -7

 .2018 یولیو سنة 11 مؤرخ في 13-18المعدل والمتمم لاسیما بالقانون رقم 
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 المتضمن تنظیم مهنة المحاماة 2013 أكتوبر 27 المؤرخ في 07-13 القانون رقم -8

 . 55والنصوص التطبیقیة الجریدة الرسمیة عدد 

  رمضان 28 الموافق لـ 2015 یولیو سنة 15، مؤرخ في 12-15القانون رقم -9

 .39ه، المتعلق بحمایة الطفل، الجریدة الرسمیة عدد 1436

 الذي یحدد كیفیات التكفل بمصاریف 2011 جوان 12 مشترك مؤرخ في وزاري قرار-10

 الأمن الوطني، مقراتالتغذیة والنظافة البدنیة للأشخاص الموقوفین تحت النظر داخل 

 .20، ص36الجریدة الرسمیة العدد 

   باللغة العربیة المراجعثانیا: 

 أ-الكتب العامة 

، 07أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار، ج -1

 .   2002، دار الكتب العلمیة، لبنان ،01ط 

 الجنائیة، دار النهضة الإجراءاتأحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون  -2

 . 1985مصر ، العربیة،
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 الملخص
 

یعتبر حق الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري حقا أصیلا للمشتبه فیه لضمان      
دفاعه وحمایة حریته، حیث أن المشتبه فیه مهما كانت ثقافته أو ذكاؤه قد لا یكون لدیه 
القدرة على الإلمام بنصوص القانون وأحكامه لاسیما الإجرائیة، أضف إلى ذلك أن رهبة 

وخطورة مرحلة البحث والتحري وما تنطوي علیه من إجراءات قسریة قد تؤدي دورا في التأثیر 
 .سلبا على المشتبه فیه

وحفاظا على حریة وكرامة المشتبه فیه، ضمّن المشرع الجزائري في قانونه الإجرائي حقا      
جدید یخوّل للمشتبه فیه إمكانیة الاستعانة بمحام في مرحلة البحث والتحري، وتحدیدا أثناء 
توقیفه للنظر وأحاطه بمجموعة من الضوابط القانونیة كضمانة لعدم تعسف ضباط الشرطة 

 المؤرخ 15/02القضائیة في استخدام سلطاتهم الموكلة لهم قانونا، وذلك بموجب الأمر رقم 
 15/12 الجزائیة، والقانون رقم الإجراءات المعدل والمتمم لقانون 2015 جویلیة 23في 

 المتعلق بحمایة الطفل. 2015 یولیو 15المؤرخ في 

Résumé: 
Le droit à l'assistance d'un avocat pendant la phase de recherche et 
d'enquête est un droit au suspect afin d’assurer sa défense et préserver sa 
liberté, car le suspect, quelle que soit sa culture ou son intelligence, peut ne 
pas être en mesure de maitriser les textes de loi et ses dispositions 
notamment en matière de procédures. De plus, la peur et la gravité de la 
phase de recherche et d’enquête et les mesures coercitives qu’elles 

impliquent peuvent jouer un rôle en affectant négativement le suspect. 
Et afin de préserver la liberté et la dignité du suspect, le législateur Algérien 
a inclus dans son code des procédures un nouveau droit qui confère au 
suspect le droit à solliciter l'assistance d'un avocat lors de la phase de 
recherche et d'enquête, notamment lors de son arrestation pour garde à vue. 

   
         Ce droit a été entouré d'un ensemble dispositions légales faisant face à 
un éventuel abus des pouvoirs légalement conférés aux officiers de la police 
judiciaire, et ce, en vertu de l'ordonnance  N° 02/15 du 23 juillet 2015 
modifiant et complétant le Code de Procédure Pénale, et loi N° 15/12 du 15 

juillet 2015 relative à la protection de l'enfance. 
 



 الملخص
 

Abstract:  
The right to the assistance of a lawyer during the search and investigation 
phase is a right of the suspect in order to ensure his defence and preserve 
his freedom, because the suspect, whatever his culture or intelligence, may 
not be able to master the laws and its provisions, particularly in terms of 
procedures. In addition, the fear and severity of the search and investigation 
phase and the coercive measures it entails may play a role in negatively 
affecting the suspect. 

And in order to preserve the freedom and dignity of the suspect, the 
Algerian legislator has included in its code of procedures a new right which 
gives the suspect the right to seek the assistance of a lawyer during the 
search and investigation phase , especially during his arrest for custody. 
This right has been surrounded by a set of legal provisions dealing with a 
possible abuse of the powers legally conferred on the officers of the judicial 
police, by virtue of the ordinance N ° 02/15 of July 23rd, 2015 modifying 
and supplementing the Code of Criminal Procedure, and Law No. 15/12 of 
July 15th, 2015 relating to child protection. 
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